
 
 

 جامعــــــــــــــــــة قاصــــــــدي مربـــــــــــاح ـــــ ورقلـــــــــــــــة ـــــ
 كليـــــــة الحقــــــــوق و العلــــــــوم السياسيــــــــة   

 قســــــــــــــــــــم الحقـــــــــــــــــوق 

 

 
 متطلبات شهادة ماستر أكاديمي لاستكمالذكرة مقدمة م                     

  سياسيةالعلوم الحقوق و الالميدان: 
 الشعبة: حقوق                                         

 قانون الأعمال التخصص:                                    
 قبشي محمد عبد الغني  –بن الصيد رضوان  :ينن إعداد الطالبم               

 بعنوان:
 

 
 

                        
 

 مام اللجنة المكونة من السادة الأعضاءأ                  

 بالطيب محمد البشير الأستاذ/          "ب"محاضر أستاذ جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـــــ رئيسا   

 بوليفة محمد عمران الأستاذ/  "أ"رـمحاض أستاذ مشرفاجامعة قاصدي مرباح ورقلة ـــــ    

 شرقي صلاح الدين الأستاذ/ "أ" دــمساعأستاذ  مناقشاجامعة قاصدي مرباح ورقلة ـــــ    

8102/8102السنة الجامعية:                        

 

 افظ  لحساافات  لمساافمين  ي  ركةة لمساافميةحماية مح



 الإهداء 

 

 أهدي هذا العمل العلمي لكل من علمني حرفا،

 إلى أعز الناس على قلبي، التي أفنت حياتها من أجل تعليمي و تربيتي أمي الحبيبة 

 إلى العزيز الذي أنار دربي و شقه للنجاح منذ صغري و كافح لأجلي والدي الغالي

 إلى كل عائلتي الصغيرة و الكبيرة. 

 

 بن الصيد رضوان

 

 

 إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره....

 أو أهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه....

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء....

 العارفين....وبرحابته سماحة 

 قبشي محمد عبد الغني                             

 

 

 



 
 

 شكر و تقدير 

 
 نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا لإكمال هذا العمل العلمي المتواضع،

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور بوليفة محمد عمران لإشرافه على هذا البحث و مساعدته

 لنا و نشكره على إرشاداته و توجيهاته القيمة

 كما نتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتنا المخلصين في كل مراحل الدراسة 

و في النهاية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الخالص إلى جميع عمال مكتبة قسم الحقوق   بجامعة ورقلة على 

نخص بالذكر عبد القادر و يحيى.حسن المعاملة و التواضع و 
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 مقدمة

 جلتت ، حيثالحديثتعد شركات المساهمة من شركات الأموال الفعالة في التطور الاقتصادي في العصر        
        خمةالض الأموال رؤوس جمعى عل اتهقدر  بسبب الصناعية، الثورة بعد كبير و بشكل المساهمة شركة أهمية

اب مزايا جعل لديها القدرة على استقط من خصائص و ونظرا لما تنفرد به. الدولية التجارةنشاطها في  و توسع
 بتنظيمهتم ت التشريعاتجعل مختلف  موالهم في هذا النوع من الشركاتليها، قصد استثمار أإ المساهمينوانجذاب 

 .حماية كافة المساهمين وحقوقهم داخل الشركة يكفل تنظيماهذا النوع من الشركات 

 داخل دوره مارسي فعال عضو أنه إذ ذلك من أكثر هو بل فقط شريكا سيل المساهمة شركة في المساهمو       
          الحق في الإعلام و حق حضور الجمعيات كالحق في الأرباح، أسهمه له تخولها حقوق  من له بما الشركة

لزام الأساسية المساهم حقوق  علىالمشرع  أكد لقدو ا. و التصويت فيه  بها اسالمس وعدم باحترامها الشركات وا 
 التي الممارسات و التصرفات جميع من حمايتها بهدف جنائية انصوص لها وفر و الأساسي، النظام بنصوص

 ممارسته ىعل للمساهم إجبار فيه ليس مثلا التصويت فحق عنها، الصادرة الجهة كانت مهما بها تضر أن يمكن
نما  وق حق أن كما. الشركة داخل الحقوق  كامل كعضو المساهم دور معه يتحدد وبممارسته لحريته، يخضع وا 

نما فحسب، قانونية بنصوص حصرا تحدد لم الأساسية المساهم  .لمساهمةا لشركة العملية الطبيعة فرضتها وا 
 هذه وترجع الأخرى، الصكوك أصحاب حقوق  عن تختلف خاصة أهمية الشركة داخل المساهم حقوق  ولحماية
 الجمعيات في المشاركة طريق عن حماية من ذلك يستلزم وما الشركة مال رأس في مشاركا كونه إلى الحماية
  . أخرى  حقوق  من بهما يرتبط وما والتصويت بالحضور العامة

    ايعمل الصعب من لكن و الشركة، إدارة في المشاركة نيالمساهم عيجم حق من و استنادا لما سبق جعل      
 أجهزة الى ةالفعلي الإدارة تناط أن تطلب الذي الأمر عددهم، لكثرة نظرا الفعلية الإدارة عهميجم باشري أن تقنيا و

      و إدارتها كما ينقص لدى معظمهم الخبرة  لهائل من المساهمين تسيير الشركةحيث لا يستطيع الكم ا خاصة
و الكفاءة لأن شركة المساهمة تتطلب كفاءات و قدرات عالية و هذا نظرا لصعوبة و تعقد القواعد المعتمدة في 

 الجمعية في عضاءأ  بصفتهم تحققي وا مضمون الإشراف و الإدارة في جميعا نيالمساهم اشتراك بقىي لكنتسييرها، 
 الإدارة مجلس رتختـا التي فهي الشركــة في ــايالعل السلطة صــاحبة و السلطــات مصدر باعتبارها ،للمساهمين العامة

إلا  .طاتهمسل منها ستمدون ي ثيح الشركة، إدارة تولون ي الذين بالإدارة القائمين و الحالة حسب المــراقبة مجلس و
على إدارتها في استعمال السلطات الممنوحة لهم و أن تشكل الأموال  يتعسف مسيرو الشركة و القائمون أنه قد 

 لهم. الضخمة للشركة إغواء 



[2] 
 

 وذلك ،الضعف كثير من يعتريها المساهمة شركة في حمايتها لحقوقه و المساهم ممارسة أن بالذكر وجدير     
 موضوعية مانض في أهميتها الحقوق  يفقد هذه مما ممارستها، كيفية و الحقوق  هذه المساهمين من كثير وعي لعدم

 عن بعيدا اهتبإدار  المساهمة شركة في المسيطرة الحصص استئثار أصحاب ذلك إلى فاضي شفافيتها، و الشركة
      يما بين المساهمين لبعضهم البعضلك من تعسف فو ما ينجر عن ذ الإدارة في المساهمين وحقهم بقية رقابة

بينهم في شتى الحقوق و الواجبات و خرق لركن هام من أركان الشركة و هو نية و إخلال لمبدأ المساواة فيما 
 المشاركة.

 ،ميترتب عليه إهدار الحقوق المقررة له ،ال من جانب المساهمين في إهدار حقوقهم الإدارية خاصةأن الإهمإذ  
مجلس الإدارة أو مجلس المديرين إهدار حماية حقوق المساهم باستخدام  دور كبير في ةكما أن للقائمين بالإدار 

الإدارية فيها فأعضاء مجلس الإدارة أو حقوقه لأساليب ملتوية يعجز معها المساهم من ممارسة حسب الحالة 
ا كاملا أو عليه الاطلاعمعها المساهم  علا يستطي ممكن المديرين محترفون في تقديم البيانات في أضيق وقت

 نهم ملاك بالشركة و مساهمون فيها. كعدمه رغم أوأصبح وجودهم  تكوين رأي بصددها

 رقابة داخليةتحت و وضع هذه الأخيرة  شركة المساهمة حماية المساهمين فيكل هذا دفع المشرع إلى       
نجاح  المصلحة في أصحاب باعتبارهمللمساهمين أنفسهم مبدئيا تعود وأخرى خارجية، حيث الرقابة الداخلية 

نظرا لضخامة عدد  فعالة قد لا تبدو أن هذه الحماية. إلا الإدارةالعامة على أعمال ة المشروع وعبر الجمعي
توفر ت بالإضافة إلى أن مراجعة دفاتر الشركة تتطلب خبرة فنية لا حضورهم الجمعيات العموميةوعدم  المساهمين

مراجعة  له مطلق الحرية في في غالبية المساهمين، لذلك ظهر مجلس المراقبة وهو جهاز رقابي لحماية المساهمين
 . تالإيضاحا الوثائق وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات و

شركات المساهمة للنصوص  احترامعلى مدى  الذي يحرص الرقابة الخارجية فإنها تمارس من القضاء أما      
          احساباتهللرقابة على نظام منظم و محكم جدي وفعال ظام جديد للرقابة الخارجية ظهر ن. و لكن القانونية

 حافظمشخص مندوب الحسابات أو ما يعرف بنشاطها ونتائجها وحتى أعمالها، هذه الرقابة هي التي يقوم بها  و
 بعض تلتزم جل الشركات على اختلافها، إن لم تكن كلها إذا تحققت فيهاكلها تسميات لجهاز واحد الحسابات. 

حساباتها، وذلك و  يتولى بنفسه القيام بمهام الرقابة الدائمة والمستمرة على نشاطهاالشروط والمستلزمات بتعيينه كي 
ونا لمؤهلون قانتعتبر مهنة فنية معقدة وصعبة لا يقوم بها إلا الأشخاص ا محافظ الحساباتنظرا لأن مهمة 
يلة، والهامة النب هذه المهنةلائك الذين تتوافر فيهم جملة من المؤهلات العلمية والعملية لمزاولة لممارستها، وهم أ

اهمة بتعيين شركات المسحيث ألزم المشرع  وهو موضوع دراستنا،. في حياة الهيئات والشركات المكلفة بتعيينهم
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ستثمروه تطمئن أصحاب الأموال لما ا كوسيلةة يكونون محترفين محايدين و مستقلين مختصين لممارسة هذه العملي
  و تفادي التلاعب به.

 لذلك فإن محافظة الحسابات مراجعة قانونية مستحدثة، ومعناه مراقبة العمليات الخاصة بالشركة بحسب      
لمحاسبة ا احترامبإتقان  محافظ الحساباتالمعايير والإجراءات المحددة من قبل القانون، مهنة ذات كفاءة تسمح ل

 لاجتماعيةا مهنة حرة توجد في كل قطاعات الحياة باعتبارها محافظ الحساباتالقانونية و المالية، وعليه فإن مهنة 
 .نونيفهم متواجدون طيلة حياة الهيئة مهما كان طابعها القا

في مختلف أشكال الشركات والذي أصبح بمثابة الرقيب الأخلاقي  محافظ الحساباتالدور الذي ينهض به هذا       
الشركة، حيث أضحى يمارس نوعا من الرقابة و القانوني الذي يضبط أعمالها وصفه البعض بحق بأنه ضمير 

 . 1القانونية أطلق عليها قضاء الأرقام

 5557سبتمبر  62المؤرخ في  75 -57هو الأمر رقم  محافظ الحساباتكان أول قانون قام بتنظيم مهنة       
هنة بعض المواد التي تنظم م ، مع الإشارة إلى أن هذا القانون تضمنلمتمم و المتضمن القانون التجاري المعدل و ا

شركات المساهمة و التوصية  داخل بعض أنواع الشركات التجارية بصفة خاصة، وهي محافظ الحساباتوعمل 
 بالأسهم.

لأهمية التي ا منظمة في القانون التجاري المعدل والمتمم، ليتدارك فيما بعد المشرع محافظ الحساباتو بقيت مهنة 
، ليفرد لها أول قانون مخصص ينظم هذه المهنة من جميع الحسابات في حياة الشركاتمحافظة تحتلها مهنة 

افظ المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومح 5555أبريل  65المؤرخ في  80-55 النواحي و الجوانب هو القانون رقم
 .الحسابات والمحاسب المعتمدة

فة جذرية بواسطة قانون آخر ألغي سابقه، هو القانون بإعادة تنظيم هذه المهنة كليا وبصو قد قام المشرع       
والمتعلق هو الآخر بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  6858يونيو  65في  المؤرخ 85-58رقم 

منه، هذا  08إلى غاية  66تنظيم مهنة محافظة الحسابات في المواد من  والمحاسب المعتمدة، حيث تضمن
فصل عن شخص م تعريفوقد استهلها المشرع بإعطاء  المحاسبية،المهن  ركة بين باقيبالإضافة إلى الأحكام المشت

توجب عليه ي لينتقل إلى المهام التي يضطلع بها المندوب، ليعرج فيما بعد على التقارير التي محافظ الحسابات

                                                           

الحسابات في شركات المساهمة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة أبي  علاوي عبد اللطيف، الأدوار الرقابية لمجلس المراقبة و مندوب  1 
 . 87بكر بلقايد، تلمسان، ص
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و نشاطها مع  احساباته إنجازها خلال عهدته الرقابية، ثم بين الأجهزة المكلفة بتعيين جهاز يكلف بالرقابة على
على أتم وأحسن  مهمته ليؤدي محافظ الحساباتالإشارة إلى مدة عهدته، ليتطرق فيما بعد للسلطات التي يتمتع بها 

ليات الملقاة بتحديد المسؤو  استقالته، ليختمها تىورده و حالمحافظ ثم كيفيات عزل وجه وكما حددها له القانون، 
 . الملقاة على عاتقه تبالالتزاماه حالة إخلالالمحافظ على عاتق 

 تالي فإن الإشكالية التي تطرح في هذه الدراسة هي:الب 

 ؟الحساباتما مدى كفاية و فعالية الحماية المقررة للمساهمين من طرف محافظ       

استعنا  الحماية لهذهوتسليط الضوء على هذا الموضوع وبغية الإحاطة التفصيلية  الإشكاليةللإجابة على هذه       
 بشكل أساسي، بهدف تفسير وتحليل المعلومات في شكل منظم من أجل الوصول الى التحليلی الوصفي بالمنهج

ع طبيعة الإشكالية، و نظرا لتوافقه مالغرض الأساسي وتحصيل النتيجة المبتغاة والمتمثلة في الإجابة على هذه 
  الموضوع. 

الفصل ) يعرض مامظاهر الحماية، في (الفصل الأوليعالج )، فصلين يعة البحث  تقسيمه الىوقد اقتضت طب
 . الحماية المسؤولية عن الإخلال بواجب( الثاني
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 الفصل الأول:

 مظاهر حماية محافظ الحسابات للمساهمين
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 ساهمةالم شركة في المساهمين حماية في بواجبه بأداء قيامه أثناء الحسابات بمحافظ المَنوطة المهام إن     
من القانون التجاري على جملة من المهام والصلاحيات، لكن الدور الأساسي   0مكرر 557إذ نصت المادة  متعددة،

 الذي عهد به المشرع إلى محافظ الحسابات في حماية المساهمين هو مراقبة شركة المساهمة ) المبحث الأول (.

كما أن محافظ الحسابات ملزم قانونا بتقديم تقارير خاصة كلما كان على الجمعية العامة للمساهمين اتخاذ      
قرار ذو أهمية كبيرة، من أجل حمايتهم و توضيح أهم الموضوعات داخل الشركة التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم 

 عن علم و دراية كافية ) المبحث الثاني (.
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 مراقبة شركة المساهمةول: المبحث الأ 

 فهو، 1 شركة المساهمة متعددة مراقبةإن المهام المَنوطة بمحافظ الحسابات أثناء قيامه بأداء بواجبه في      
ية ن ركن هام من الأركان الموضوعية للشركة وهو وكذا مراقبة )المطلب الأول(يتولى مراقبة حسابات الشركة 

  .)المطلب الثاني(مبدأ المساواة بين المساهمين  احتراممدى المشاركة أو 

 المطلب الأول: مراقبة حسابات الشركة

صحة  فحص يقوم محافظ الحسابات في سبيل مراقبة حسابات الشركة بعدة عمليات إذ يقع على عاتقه      
)الفرع  ينالمسير  تقرير في الواردة المعلومات صحة في التدقيقب يقومكما  ،)الفرع الأول( وانتظامهاالحسابات 

إعداد طريق  عن بتقييم التقارير المعدة من طرف المسيرين ويبين رأيه في مدى صحتها أيضايقوم و  الثاني(،
ابات بإعلام كل الأحوال يلتزم محافظ الحس و في )الفرع الثالث(.للتعبير عن الرأي حول القوائم المالية  التقرير العام

 )الفرع الرابع(.الأطراف و الجهات المعنية بنتائج المراقبة 

 فحص صحة الحسابات وانتظامها الأول:الفرع 

يقوم محافظ الحسابات بمراقبة وتدقيق حسابات شركة المساهمة ومطابقتها للوضعية المالية للشركة عليه حتى      
 .2في دفاترها والتأكد من أنها خالية من أي غش البحث بصورة خاصة

لأصول كالميزانية و جرد االأساسية  حيث أنه يجب على محافظ الحسابات أن يتأكد من أن الحسابات السنوية      
صوص المنو قواعد المحاسبة جاءت مستوفية لكافة الشروط و الخصوم، الاستغلال العام و الخسائر و الأرباح، 

إن هذا  .3كما أنها تعطي المصداقية وتلك الصورة الوفية لحسابات الشركة من جهة أخرى  قانونا من جهة،عليها 
شكل ضمانا لحماية المساهمين في شركة المساهمة يجد أساسه الالتزام المُلقَى على عاتق محافظ الحسابات والذي يُ 

يشهد  ": م المُسندة لمحافظ الحسابات بقولهاعندما عددت المها 85-58 قانون المن  62القانوني في نص المادة 
     ." أن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة

الحسابات المدعمة والمدمجة في صورتها  وانتظامكما يقوم محافظ الحسابات بالمصادقة على صحة       
لنفس  و الكيانات التابعةالصحيحة وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظ الحسابات لدى الفروع أ

                                                           
 حول مهام المراقبة المتعددة، راجع:    1

Jean-Marc Moulin, Droit des sociétés et des groupes, 2e Ed, Gualino éditeur, 2006, P. 149. 
 .057ص ،6880بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، قانون الأعمال والشركات، الطبعة الثانية، أنظر: البستاني سعيد يوسف، 2

 .06ص  ، 6852،جوان  ،العدد التاسع ،دفاتر السياسة والقانون  ،محافظ الحسابات في الجزائر ،طيطوس فتحي  3
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من نفس القانون  26ولهذا أعطى المشرع في المادة  ،85-58من القانون  60المادة وذلك حسب  القرار مركز
طلب من القائمين بالإدارة معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لمحافظ الحسابات الحق في ال

 .1لها علاقة مساهمة معها

ة مطابقتها للأنظمشرعيتها و ومدى  وانتظامهاإن عملية قيام محافظ الحسابات بفحص صحة الحسابات      
ها الكشف عن الأخطاء التي وقع فيل، خلامن  القانونية المعمول بها تشكل حماية للمساهمين في شركة المساهمة

 ،الكشف عن التدليس أو الغش وتوضيح مدى مصداقية الحسابات ومطابقتها للواقع ،مهالمسيرون أثناء تأدية مهام
 الحسابات السنوية للشركة للشروط المنصوص عليها قانونا. استيفاءالبحث في مدى  و

 في تقرير المسيرين التدقيق في صحة المعلومات الواردةالفرع الثاني: 

تعد عملية مراقبة المعلومات الواردة في التقرير الذي يقدمه المسيرون نتيجة حتمية لعملية مراقبة دفاتر الشركة      

يفحص صحة الحسابات ..."بقولها 85-58من القانون  62/85وحساباتها وهو الأمر الذي تؤكده ضمنيا المادة
نة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي السنوية ومطابقتها للمعلومات المبي

كما يدققون في صحة ..."من القانون التجاري على ذلك بقولها:  0/6مكرر 557وبدورها نصت المادة ، "الأسهم
حول  مينالمعلومات في تقرير مجلس الادارة أو مجلس المدرين حسب الحالة وفي الوثائق المرسلة إلى المساه

 ."الوضعية المالية للشركة وحساباتها...

وجرد  كالدفاتر و الصندوق و محفظة الشركة، محافظ مراقبة وتدقيق جميع المستندات والوثائق الحسابيةالإذن على 
الأصول و القيم المنقولة و الضمانات و الكفالات باسم الشركة و الموازنات، و فحص حسابات الاستغلال العام 

       و رقم الأعمال ت الأرباح و جدول توزيع الحصص المالية و فروع الشركة و مساهماتها و الميزانية،و حسابا
يمكن أن يقدم معلومات مغلوطة لا تعكس الصورة  الجهاز المسير للشركة لأنو المبالغ الخاضعة للضريبة 

محافظ الحسابات بالجدية في  والتزاموهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمساهمين  ،2والوضعية الحقيقية للشركة
 مراقبة هذه المعلومات ومدى صحتها يوفر الحماية القانونية لهم.

                                                           
ل جامعة اص الشامتخصص القانون الخ لنيل شهادة الماستر،مذكرة  لحسابات في مراقبة شركة المساهمة،دور محافظ ا، ربوموكواز عبد القاد  1

 .25ص ،6856/6852بجاية، عبدالرحمان ميرة،
 جامعة منتوري، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال، لية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة،و بن جميلة محمد، مسؤ    2

 .56ص  ،6858/6855قسنطينة,
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من القانون التجاري مسيري الشركة بأن  552امه على أكمل وجه ألزمت المادة ولكي يؤدي محافظ الحسابات مه
 .1حت تصرف محافظ الحسابات خلال الأربعة أشهر على الأكثر التالية لغلق السنة الماليةيضعوا تقارير التسيير ت

 حول القوائم الماليةللتعبير عن الرأي الفرع الثالث: إعداد التقرير العام 

 يكون محافظ الحسابات ملزم بإعداد تقرير عام يثبت فيه أن ما جاء في التقارير المعدةبعد مرور سنة مالية       
قية سا الصورة الحقيمسبقا من طرف القائمين بالإدارة جاء وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، وكذلك عاك

 ة.لوضعية الشرك

جب على التقرير العام أن يكون مستوفيا لجميع البيانات الأساسية والتي من شأنها أن تعطي له تلك او و من ال    
روعها وكذا ف و كذا حساباتالشركة  باتاستعلق الأمر بمعلومات تتعلق بحالمصداقية والحجية أمام قارئيه، سواء 

 .2بكل ما من شأنه أن يفي في عملية تقييم حالة الشركة

و الثابت أن الجمعية العامة العادية تجتمع مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة     
يوما قبل تاريخ الاجتماع، في المقابل للمسيرين  57اد تقريره السنوي خلال المالية، و يقع على عاتق المحافظ إعد

يوما لفحص التقارير و القول إذا  57يوما قبل تاريخ الانعقاد لتقديم تقاريرهم. لهاذا يكون للمحافظ مهلة  28مهلة 
ون المنظم للمهنة في حكم خاص بهذه المسألة في إطار القان يوجدلا . و الملاحظ أنه 3ما كانت صحيحة أم لا 

دم أنه يجب عليه تقديم التقرير لأنه في حالة ع تقديرية، علىالجزائر، الأمر الذي جعل لمحافظ الحسابات سلطة 
تقديمه لتقريره مخالفة لأحكام قانونية قد تصل عقوبتها إلى حد حرمانه من ممارسة لمهنة المراقبة سواء بصفة مؤقتة 

 .4 ةأو نهائي

عني و هذا الأخير ي تحفظ،المصادقة فقد يصادق محافظ الحسابات على التقرير العام بدون  أما بخصوص    
وجود قرينة مفادها احترام المسيرين لمجموعة من الشروط و القواعد المعمول بها و المبادئ القانونية لإعداد 

                                                           
 .56السابق، صالمرجع  بن جميلة محمد،  1

 .06، ص قالمرجع السابطيطوس فتحي،   2

والمتضمن القانون  5557سبتمبر سنة62الموافق 5257رمضان عام  68المؤرخ في  70-57الأمر رقم  من  208و  255و  252لمواد ا  3
، مؤرخة في 55ج.ر، العدد  6857ديسمبر 28الموافق 5025ربيع الأول غام 50المؤرخ في  68-57التجاري المعدل المتمم بالقانون رقم 

28/56/6857. 
امعة الطاهر ج ،الاجتماعيقانون المذكرة لنيل شاهدة الماستر، تخصص  حرطاني نور الهدى، الرقابة على أعمال التسيير في شركة المساهمة،  4

 .20، ص6857/6852مولاي، سعيدة كلية الحقوق 
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 ركة،الش أعضاءم لكل كما يمكن له أن ينوه عن بعض التحفظات وتكون هذه التحفظات محل إعلا الحسابات.
م وفي الحالات التي يجد فيها أن القائمين بالإدارة ل بإدراج الجملة التالية " تحت التحفظات المشار إليها أعلاه "،

 كعدم تمكينه من الوثائق الحسابية او وجود تناقضات في الحسابات يحترموا القوانين فيما يخص إعداد الحسابات
 .1من القانون المنظم للمهنة السالف الذكر 65/6نصت عليه المادة  وهذا ما ادقةمحافظ أن يرفض المصلفيمكن ل

إن التقرير العام كالتزام قانوني يقع على عاتق محافظ الحسابات يشكل نقطة هامة جدا في  تكريس الحماية      
اءلة المهمة تعرضه للمُسوأي إخلال بهذه الالتزام  التملص من للمحافظ لا يمكنأنه ذلك  القانونية للمساهمين

ئيها يجعلها واضحة أمام قار  وجوب اشتمال هذه التقارير على جميع البيانات الأساسية  هو امر، كما أن القانونية
 وا عطائهم القدرة على اتخاذ القرارات بناء على معلومات واضحة. حيطهم علما بوضعية الشركةمما يُ 

 خر يهدف إلى حماية المساهمينآإجراء بالمصادقة على التقرير العام إلزام المشرع محافظ الحسابات  و يعد     
ف على رأي محافظ الحسابات في التقارير التي أعدها القائمين بالإدارة والتي سوف تُقدم للمساهمين من خلال الوقو 

 فيما بعد.
لمصادقة محافظ الحسابات أهمية كبيرة كون هذه الشهادة ينتظرها في آخر السنة المالية عدة  هذا ما يجعل    

، حاملي القيم المنقولة، الموردون، نشاط البورصة و بصفة عامة كل من نأطراف: المساهمين، مانحو الائتما
ن لشهادة و على هذا الأساس يكو  يتعامل مع الشركة، للأجل اتخاذ قراراتهم المستقبلية و تحديد علاقاتهم بالشركة

محافظ الحسابات وزن ثقيل، فيمكن أن تضيع حقوق المساهمين و الغير إذا ما صادق على ميزانية غير مشروعة 
 أو حسابات غير صحيحة أو رفض المصادقة على حسابات رغم صدقها.  

 الفرع الرابع: إعلام الأطراف و الجهات المعنية بنتائج المراقبة

ضا كما يتوجب عليه أي ،(أولا) بالوضعية المالية للشركة علام المساهمينوجب على محافظ الحسابات إ يت      
دارة ولا يتوقف دوره الاعلامي على القائمين بالإ (،ثانيا) التحقيقات ونتائج والمخالفات بالأخطاء المسيرين إعلام

  (.ثالثا) شفهاالتي يكت الإجرامية الوقائعوالمساهمين فقط بل يتعداه أيضا إلى وجوب إخطار وكيل الجمهورية عن كل 

 بالوضعية المالية للشركة المساهمين  مأولا: إعلا

نما لا تنحصر مه     ية إعلام المساهمين بالوضعية المال تتعداها إلىام محافظ الحسابات في رقابة الحسابات وا 
                                                           

صحة الوثائق و  انتظاميةتقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على ...ويترتب عن المهمة إعداد "من القانون التجاري: 65/6نصت المادة  1

 ."رفض الشهادة المبررة قانونا الاقتضاءالسنوية وعند 
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، إذ يعتبرون أصحاب المال والمعنيين الأوائل بوضعية الشركة لا سيما من و كل تغيير يحدث في الشركة للشركة
 .1راتهماالناحية المالية فهم يهدفون إلى تحقيق الربح وتوسيع استثم

من هذا المنطلق ألزم المشرع محافظ الحسابات بإعلام المساهمين بنتائج تحقيقاته ورقابته، ويُمارس هذا       
يرسله إلى الجمعية العامة العادية السنوية التي تختص بالمصادقة على التقرير السنوي  جب بتحرير تقرير عامالوا

ي قفل السنة وتجتمع هذه الجمعية خلال الستة أشهر التي تل .للتسيير ونتائج السنة المالية والميزانية وتقسيم الأرباح
 . 2حت طائلة معاقبة المسيرين جزائياالمالية ت

كما يعلمهم بالاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأحد مسيريها، و يطلعهم كذلك بالمبلغ الإجمالي الذي صادق      
يوما حسب المادة  57، و هذا قبل انعقاد الجمعية العامة بمدة 3عليه و أصحاب الأجور الخمس الكبيرة في الشركة

 من القانون التجاري.  208/2

  بالأخطاء والمخالفات ونتائج التحقيقات  إعلام المسيرين :ثانيا

يقوم مندوب الحسابات بدور مهم جدا في حماية المساهمين عن طريق إعلام الجهاز الإداري لشركة المساهمة      
ها مع مسيري الشركة وتهدف هذه المسائل في مجملها إلى حماية تاقشمنبمجموعة من المسائل الجوهرية التي يجب 

يُطلع محافظ  "أنه: نصت على  تجاري حيثالمن القانون  58مكرر 557المساهمين وهذا ما أكدت عليه المادة 
 الحسابات الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسب الحالة بما يلي:

 *عمليات المراقبة والتحقيق التي قام بها ومختلف عمليات السير التي أداها.
م كل ات عليها بتقدي*مناصب الموازنة و الوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرى ضرورة إحداث تغير 

 الملاحظات الضرورية حول الطرق التقيمية المستعملة في إعداد هذه الوثائق.

 *المخالفات والأخطاء التي قد يكتشفها.

*النتائج التي تُسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلاه والخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بالنتائج السنة المالية 
 . "السابقة 

 الـــــدور المهـــــم لمحـــــافظ الحســـــابات فـــــي حمايـــــة المســـــاهمين مـــــن خـــــلالمـــــن نـــــص المـــــادة الســـــابقة يتضـــــح       
                                                           

شركة المساهمة، مذكرة ماستر في القانون الاجتماعي، جامعة الدكتور  دور محافظ الحسابات في مراقبة أعمال و تسييروزاني مليكة،   1
 . 56ص، 6855-6852الطاهر مولاي، سعيدة، السنة الجامعية 

 .75ص ،المرجع السابق حرطاني نور الهدى،  2
3 Alexis Constantin, Droit des sociétés, 5e Dd, Dalloz, paris, 2012, p.84. 
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بـــــداء رأيـــــه فـــــي الوثـــــائق الحســـــابية التـــــي  إطـــــلاع الجهـــــاز الإداري بمختلـــــف عمليـــــات التحقيـــــق التـــــي قـــــام بهـــــا، وا 
ـــــرى ضـــــرورة إجـــــراء تعـــــديلات عليهـــــا ـــــي أســـــفرت عنهـــــا تحقيقا الكشـــــف، ي ـــــهعـــــن الأخطـــــاء والمخالفـــــات الت ، و ت

تقـــــــديم التصـــــــويبات و الملاحظـــــــات عـــــــن الطـــــــرق التقيميـــــــة للإعـــــــداد الوثـــــــائق الحســـــــابية. كـــــــذلك تقـــــــديم نتيجـــــــة 
ـــــــى  مقارنـــــــة الســـــــنة الماليـــــــة موضـــــــوع الرقابـــــــة بســـــــابقتها، تقـــــــديم الاقتراحـــــــات و التغيـــــــرات الواجـــــــب إدخالهـــــــا عل

 مناصب الموازنة و مختلف الوثائق الحسابية الخرى.
مسيرين كذلك طلب رأي محافظ الحسابات كلما وجد هنالك أوضاع غير عادية أو خلل و يقع على عاتق ال     

 في بعض الحسابات لأن من شأن ذالك اكتشاف المحافظ المخالفات في بدايتها حتى يجنب الشركة خسائر كبيرة. 

 : إخطار وكيل الجمهورية بالوقائع الإجرامية ثالثا

سابات فألزم مندوب الح يكون للقضاء دور مهم في مراقبة حياة الشركة،لقد حرص المشرع الجزائري على أن       
من القانون  52مكرر557وهذا طبقا للمادة  ،عليهابإخطار وكيل الجمهورية عن الأفعال الجُنحية التي يَطّلِعُ 

 ." يهاعل اطلعوا..ويُطلعون علاوة على ذلك وكيل الجمهورية بكل الأفعال الجنحية التي  " التي قررت أنهالتجاري 
و لكي يقوم المحافظ بهذه المهمة لابد أن يعلم بالأفعال التي تقع داخل الشركة، و هذا العلم له خصائص منها أن 
يكون دقيقا و مؤكدا و لا ينبغي أن يبنى على فرضيات أو على احتمالات و يجب أن ينصب على ماديات الوقائع 

كما لا يشترط على المحافظ أن يقوم بالبحث المعمق والتفتيش للوصول  ا.الإجرامية، لا على القصد الجنائي لفاعله
 . 1إلى العلم بالوقائع، و إنما يتعلق الأمر بوقائع علم بها أثناء قيامه بمهامه في تلك الظروف العادية

يشكل ن أ الجنحيةن تبليغ القضاء بالأفعال أمن شو لم يحدد المشرع لا طريقة الإخطار و لا ميعاده، غير أن      
وسيلة أكثر  ، كما يعتبرالقواعد القانونية والمساس بحقوق المساهمين نتهاكلكل من تسول له نفسه ا اوردع اضغط

 .هذا المجال فيفعالية للحد من التجاوزات التي تَمُس بحقوق المساهمين وذلك لما يتمتع به القضاء من سلطات 

 مراقبة مدى احترام مبدأ المساواة بين المساهمين :المطلب الثاني
 0مكرر 557نص المشرع على هذا الالتزام في المادة         

، إذ تعتبر نية المشاركة من الأركان الموضوعية 2
عقد الشركة، بل لعله المعيار الذي يميز هذا العقد غير غيره من العقود المشابهة له، وأي اخلال بمبدأ  في الخاصة

لركن من أركان الشركة لذلك يتعين على محافظ الحسابات باعتباره راعي الشرعية  مساواة بين الشركاء يعد خرقاال

                                                           

 . 57وزاني مليكة، المرجع السابق، ص  1 
 " و يتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين ". من القانون التجاري: 2فقرة  0مكرر557المادة   2 
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داخل الشركة أن يراقب جميع القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للشركاء التي من شأنها الإخلال بمبدأ 
 .1المساواة بين الشركاء

     مبدأ المساواة في استدعاء وانعقاد وكذا التصويت داخل الجمعيات العمومية و يتم ذالك من خلال مراعاة      
المبدأ فضلا عن التعاون الإيجابي بين الشركاء لتحقيق غرض الشركة، المساواة هذا ) الفرع الأول (. كما يقتضي 
 )الفرع الثاني(. الخسائر في اقتسام الأرباح و تحمل 

كوك لدى بعض المساهمين في أعمال الإدارة أو الحسابات و ملاحظات معينة و قد يحدث أن يكون هناك ش     
 بشأن تعسف من الأغلبية في حقهم، ما دفع الفقه و التشريع إلى حماية أقلية المساهمين ) الفرع الثالث(.

 مبدأ المساواة داخل الجمعيات العمومية ةالأول: مراعاالفرع 

يراقب مراعاة هذا المبدأ الهام ألا وهو استدعاء جميع الشركاء لحضور يجب على مندوب الحسابات أن        
المشرع لم ينظم  أنوالملاحظ  .جراءات والقواعد المعمول بهاالجمعيات العمومية عند انعقادها، وذلك وفقا للإ

حافظ م والتي منها باستدعائهاواكتفى فقط بتحديد الجهة المختصة  بالاستدعاءالخاصة  توالإجراءاالأشكال 
إذ عليه أن يتحقق من مدى التزام الشركة بالقواعد النظامية الخاصة بالاستدعاء خاصة  ،2الحسابات بصفة استثنائية
الحصول على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالاجتماع وذلك  حتى يتمكن الشركاء منما تعلق منها بالآجال 

، كما عليه أن يراقب الاستدعاءات في حد ذاتها و ما يجب أن  حتى يتم اتخاذ القرارات من قبلهم عن علم ودراية
 تحتويه من معلومات بديهية و وجوبية في آن واحد و يراقب أيضا جدول أعمال الجمعية. 

يك حيث أن لكل شر  امة،الع مراعاة مبدأ المساواة في التصويت داخل الجمعياتأيضا كما يجب أيضا عليه       
شركة المساهمة، كما يمكن أن تتدخل القوانين الأساسية العدد من الأصوات يتناسب مع مساهمته داخل رأس مال 

الشركة الخاضعة لرقابته  امتثالوهنا على محافظ الحسابات أن يراقب مدى  لتحديد عدد الأصوات لكل شريك،
ون الواردة عليها المقننة في القان الاستثناءاتسواء للقاعدة العامة الموجودة في القانون التجاري، أو حتى تلك 

  .3الأساسي

                                                           
في مختلف أشكال الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة أبو بكر  مندوب الحسابات و دورهعلاوي عبد اللطيف،   1

 . 582، ص6855-6852بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
 ."...كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال ...":من القانون التجاري  5فقرة  0مكرر557المادة   2
 .582المرجع السابق، ص ،علاوي عبد اللطيف  3
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 أ المساواة لا يقصد به المساواةوخلاصة لما تقدم، فإن مراقبة مندوب الحسابات لمدى احترام الشركة لمبد       
المطلقة بين جميع المساهمين في الشركة، بل المساواة بين جميع المساهمين الحاصلين لنفس الفئة من الأسهم 

 .زسواء كانت أسهما عادية أو أسهم امتيا

 الأرباح وتحمل الخسائر اقتسامفي  ساواةالفرع الثاني: مراعاة الم

التأكد  وميزانيتها وبما أن الالتزام الأساسي الذي يقع على محافظ الحسابات هو مراقبة حسابات الشركة        
فإن على محافظ الحسابات أيضا مراقبة مدى و من حساب الأرباح و الخسائر ، من صحة الحسابات و صدقها

التأكد من أن الشركة قد حققت فعلا  من خلال مراعاة الشركة لمبدأ المساواة في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر
لى يعاقب عليه القانون لما في ذلك من خطورة ع عد فعلاين توزيع الأرباح الصورية حيث أ أرباح قابلة للتوزيع،

افي للسنة تكون من الربح الص ن اعتبار الارباح القابلة للتوزيعأولقد نص المشرع على نشاط الشركة والمساهمين. 
على غرار  565المادة الارباح المنقولة ولكن بعد ان تطرح من الاقتطاع المنصوص عليه في وبزيادة  المالية،

و كذا تكوين الاحتياطات و ، المصاريف العامة و تكاليف الشركة و إدراج جميع الاستهلاكات و المؤونات
 . 1 للعمال والخسائر السابقة الآيلة المصاريف

شر عليه الفصل الثالث ع صما نالأرباح وفق  تسبيقاتتقرير حول  دعدابإ و علاوة على ذلك فإنه يقوم     
 . 2الخاص بالتقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم

 حماية أقلية المساهمين: الثالثالفرع 
المشرع الفرنسي يتجه إلى أن يجيز للمساهمين الذين يشكلون أقلية اللجوء إلى القضاء وتعيين محافظ  كان      

  للنظر في شكوكهم وملاحظاتهم حول اعمال الإدارة.

يث تم ح ناقشة بعض البرلمانيين الفرنسيينإثر م ةالمساهمين ظهرت أول مر  إن فكرة تعيين محافظ لأقلية      
لا أن هذا إ خاص بهم. من حق المساهمين الذين يشكلون أقلية أن يطلبوا تعيين محافظ حساباتفكرة أنه  اقتراح

غير الممكن قبول فئتين من محافظي الحسابات وتم في الأخير إعطاء الحق لكل من تم رفضه كون أنه  الاقتراح
 فض مندوبي الحسابات الذينمساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عُشْر رأس مال الشركة أن يطلبوا من العدالة ر 

                                                           
 ق.ت.ج.566أنظر المادة   1
، يحدد محتوى معايير تقارير محافظي الحسابات، الفصل الثالث 6852يونيو  60الموافق  5027شعبان  57أنظر: القرار الوزاري المؤرخ في  2

 .56، ص6850أفريل 28، 60عشر، ج.ر، العدد
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لجأ توهو نفس الحل الذي أخذ به المشرع الجزائري فيما يتعلق بشركات المساهمة التي  ،1 عينتهم الجمعية العامة
 58/85ر عدة مساهمين يمثلهم على الأقل عشيجوز لمساهم أو  " :0مكر 557المادة نصت  حيث للادخار ةعلني

مندوب  فضمبرر ر على سبب  لة وبناءادالعا من ، أن يطلبو للادخاررأس مال الشركة في الشركات التي تلجأ علنية 
ذا تمت تلبية الطلب، تعين العدالة مندوب أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة، بات ويبقى اللحس اوا 

 ." تعينه الجمعية العامةهذا الأخير في وظيفته حتى قدوم مندوب للحسابات الذي 

عطاء الحق في رفض مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة جاء حماية للمساهمين الذين إ إن       
غلبية مصلحة أ  أن يقوم مندوب الحسابات بتغليب ةاحتمالييُمثلون أقلية داخل شركة المساهمة نظرا لأن هناك 
خيرة الذي يُضر بمصلحة هذه الأ معها وهو الأمر بتواطؤهالمساهمين على حساب الفئة التي تُمثِل الأقلية وذلك 

 .وبحقوقها

كما يساهم تعيين خبير للأقلية في حالة شكهم في أعمال الإدارة أو الحسابات من الحد من الآثار والأخطاء      
التي تهدد وجودها، و الكشف عنها و إعلام المساهمين بها للاتخاذ الإجراءات  الضارة للتسيير السيئ للشركة

 .2الضرورية

كما يقوم محافظ الحسابات بحماية أقلية المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرارات مشوبة بالتعسف،      
خاصة  أو تكون بدون مبرر،والتي قد تلحق ضررا بأقلية المساهمين أو قد تحقق مصالح الأغلبية على حسابهم 

عندما يكون هنالك قرارات تتعلق باقتطاعات من أرباح الشركة أو اتخاذ قرار الاندماج أو زيادة رأسمال الشركة 
خاصة عند إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب، أو التعسف في تداول الأسهم خاصة إذا تم بالتواطؤ مع القائمين 

 ة في هذه القرارات تحت طائلة البطلان بناء على تقارير محافظ الحسابات. بالإدارة. إذ تفصل الجمعيات العام

  

 

 

 

                                                           
 .07السابق، صبن جميلة محمد، المرجع   1
 .  05عبد القادر، المرجع السابق، ص بومكواز  2
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 المبحث الثاني: إعداد التقارير الخاصة

لخاص كلما ا إضافة إلى التقرير العام بنوعيه الإيجابي والسلبي يمكن لمحافظ الحـسابات العمـل بـالتقرير       
جب خاصة من جهة وي بعمليةق كان على الجمعية العامة اتخاذ قرار ذو أهمية كبيرة، ويقال أنه خاص لأنه يتعل

 .1أخرى  جهة من العام التقريـر عـن إذا قـدم للجمعية العامة أن يحرر بصفة مميزة
      ة خاص ـباتسانونا بتقديمها في منويقصد بالتقارير الخاصة تلك التقارير التي يلتزم محافظ الحسابات قا      

م القانون المنظ، لحصر في القانون التجاري اعلى سبيل  دة و لدواعي محصورة جاءت موضحةحدفي أوقات مو 
المحدد لمحتوى  60/82/6852 المؤرخ في الصادر عن وزارة المالية القرارو  67في المادة  85-58ة للمهن

. 62/87/6855المؤرخ في  686-55من المرسوم التنفيذي  6المذكورة في المادة  معايير تقارير محافظ الحسابات
نم قبـل منص اخ تكليف أوإذن  إلى فمصدر التزامه هو القانون مباشرة ولا يحتاج ا هي إدارة الشركة للقيام بها وا 
إما تكون موجهة للجمعية  ر. وهذه التقاري2عالمهام المـشرع رسـم ماك جزء لا يتجزأ من مهمته الرقابية لدى الشركة

 ) المطلب الثاني (.  أو غير العادية ) المطلب الأول ( العامة العادية

 المطلب الأول: التقارير الخاصة الموجهة إلى الجمعية العامة العادية
و عشرة افبالإضافة إلى التقرير حول إجمالي أعلى خمسة  العادية،بالنسبة للتقارير الموجهة للجمعية العامة        

تعويضات و تقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين و التقرير الخاص بتطور نشاط الشركة إلا أن 
المنظمة ) الفرع الأول ( و من جهة أخرى تقرير خاص  التقرير الخاص حول الاتفاقيات أهم التقارير المهمة هي:

 التقرير الخاص باستمرارية الاستغلال ) الفرع الثالث (. حول إجراءات الرقابة الداخلية ) الفرع الثاني (، و

 الفرع الأول: التقرير الخاص حول الاتفاقيات المنظمة
أو  إداراتهابأو القائمين  مسيريهاأولى المشرع أهمية بالغة للرقابة على الاتفاقيات التي تجمع الشركة وأحد       

بشكل كبير، إلا   ن هذه الاتفاقيات قد تحقق مصلحة الشركةأحد أعضاء أجهزة إدارتها، وذلك على الرغم من أ
ل المشرع حاو  وهذا ما أنها تقترب من مفهوم تعاقد الشخص مع نفسه وما ينجر عن ذلك من تضارب في المصالح،

 جاري تال انون قالمن   256والمادة  260التأكيد عليه فيما يخص ذلك بالنسبة لشركات المساهمة في نص المادة 
تي تعقد بين ال هذه الاتفاقيات الخاضعة لشرط التقرير الخاص هي تلكنستنتج أن ، ومن خلال هاتين المادتين 

                                                           
 .  401صالمرجع السابق، بن جميلة محمد،    1 

  .441صالمرجع السابق، علاوي عبد اللطيف،    2 
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الجمعية  ئذانإلى است ها أو القائمين بإدارتهما إذا كان مالكا أم شريكا فيها، بحيث تحتاج أولامسيريالشركة مع أحد 
من  260الحسابات، وذلك ما نصت عليه المادة  محافظ العامة قبل عقدها، وبعد تقديم تقرير مفصل عنها من

 التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين . و كذلك الاتفاقيات1القانون التجاري الفقرة الأولى
في  كون ي يعلى القائم بالإدارة الذو  بإدارة الشركة مالكا شريكا أم لا، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة

 . مجلس الإدارةإلى حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك 

من القانون التجاري التي  256و نفس الأمر يتعلق بمجلس المديرين أو مجلس المراقبة الذي ذكرته المادة      
تقريرا خاصا  اتلزم رئيس مجلس المراقبة إشعار مندوبي الحسابات بالاتفاقيات المرخصة من قبل المجلس لكي يعدو 

 بشأنها تبت فيه الجمعية العامة. 
و الملاحظ  أن المشرع قد أهمل الإطار الزمني الذي ينبغي فيه على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إخطار      

 مندوب الحسابات حتى يقوم بإعداد تقريره.
 إخطـار محـافظ الحسـابات بـها أو الـتيتم الاتــفــاقـيــات الـتي  يجب أن يتضمن هــذا الـتــقـريــر الخـاص غير أن     

د الاتفاقيات الحسابات بالتذكير في تقريره الخاص بوجو  حافظم إليه ويقومأداء مهام الرقابة المسندة  اكتـشفـها بمناسـبة
ارية المفعول، س ل والتي لا تزالالمؤه التداوليالموافق عليها في السنوات السابقة من طرف الجمعية العامة والجهاز 

ذا لم يخطر الم  . 2 بأية اتفاقية فإنه يعد تقريرا خاصا يشير فيه إلى هذه الوضعية حافظهذا وا 
اشرة مع مب والهدف من هذا التقرير ضمان شفافية التصرفات الاجتماعية المبرمة بطريقة مباشرة أو غيـر     
لنوع من ا بهذا-منهم الأقلية خاصـة فئـة–ن المساهمين من خلال إعلامهم الشركة احتراما لمبدأ المساواة بي ري مسي

 بإبرام هذه رينمن طرف المسي تعسف هذا من جهة، ومن جهة أخرى للتحذير من إمكانية حـصول التصرفات
فمن  مختص يهذا التقرير صادر عن مهن. و يظهر ذلك إبتداء من خلال أن التصرفات لمصلحتهم الشخصية

والدقة والبساطة في التفاصيل، لتمكين الشركاء من جميع المعطيات  البديهي أن يتسم بالموضوعية في الطرح
نى آخر وبمع .حد تقرير ما إذا كانت تحقق مصلحة الشركة من عدمه المتعلقة بالاتفاقية دون أن يصل ذلك إلى

مكن الشركاء م المعطيات المتوفرة لديه، حتى يتديه على تقالاتفاقية بل يقتصر دور  فإن المندوب لا يصدر حكما على
ل لا يقدم إلى متخصصين في مجاكافية، و عليه أن يبسط في التقرير لأنه ودراية  قرارهم عن علم اتخاذمن 

 .مختلفة ومستويات متباينة ي اهتماماتو ذ المحاسبة، بل مجرد أشخاص

                                                           

اشرة بصورة مب سواء كان بإدارتها لا يجوز، تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين "على أنه:  826تنص المادة   1 

 ."مندوب الحسابات أو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من

 . اتتقارير مندوب الحساب  المحدد محتوى معايير  2041يونيو  21القرار المؤرخ في من الفصل الثالث من ملحق  3.1و  6.1 انالنقطت  2 
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اص بهذا تضمينها في تقريره الخ تي يجب على مندوب الحساباتومن بين المعطيات الضرورية والبديهية ال      
النوع من الاتفاقيات، تحديد نوعها وطبيعتها وموضوعها، وكذا الأعضاء المعنيين بها كأسماء أعضاء مجلس الإدارة 

 ىهذا بالإضافة إلحسب الحالة،  أو المديرين العامين المعنيين، أو أعضاء المكتب المسير أو مجلس المراقبة
الملقاة على كل طرف فيها، کيفية وآجال التسديد والضمانات المقدمة،  كالالتزاماتبالاتفاقية  المعلومات الخاصة

أو الخدمة المقدمة، والأهم من ذلك كله إبراز ما قد يحقق مصلحة الشركة من عدمه، سواء بإظهار  وطبيعة المنتوج
لاتفاقية من تحقيق أرباح أو تجنب خسارة، أو حتى تحسين نيه الشركة من منفعة من جراء إتمام هذه اجما قد ت
 لى كل ذلك بوضوح من خلال إجراء مقارنات بين الاتفاقية موضوع التقرير مع اتفاقياتجوالنوعية، وقد يت الجودة

 .1سبق إبرامها
قدر فإنه يمرخصة أثناء تأدية مهامه،  اتفاقية غير باكتشاف مندوب الحساباتإذا قام و فضلا عن ذلك       

ظمة أم ما إذا تعلق الأمر باتفاقية من طابعها المتعلق بالعملية الجارية التي تمت ضمن شروط عادية بغرض تحديد
ا يجب أن تكون اتفاقية مرخصة فإنه يقوم بإعلام الأشخاص المشكلين لإدارة الهيئة ضمن نهلا، وفي حال قدر أ

 . 2يةتص، ويقوم بإعداد تقريره الخاص ويرسله إلى الجمعية العامة العادتبليغ الجهاز المخبالمتعلقة  التزاماته احترام

 الفرع الثاني: التقرير الخاص بإجراءات الرقابة الداخلية

حتى يقوم محافظ الحسابات بإعداد هذا التقرير يجب عليه دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية.                       
مع مجللجنة إجراءات المراجعة التابعة عدة تعريفات لمفهوم الرقابة الداخلية لعل أفضلها هو تعريف  و هناك

و الأساليب ا خطة التنظيم وكل الطرق والإجراءات أنهبالتي عرفتها  " AICPAالمحاسبين القانونين الأمريكيين "
ركة و ضمان دقة وصحة المعلومات إلى المحافظة على أصول الشتهدف تضعها إدارة الشركة و التي  التي

المحاسبية وزيادة درجة الاعتماد عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية و التحقق من التزام العاملين بالسياسات الإدارية 
 .3التي وضعتها الإدارة

لطرق المتعلقة اتتمثل في  كافة الإجراءات والأساليب و يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى نوعين: رقابة إدارية       
 ، أي أن الهدف من الرقابة الإدارية التحقق من كفاءة أداء العملياتةبالكفاءة التشغيلية و الالتزام بالسياسات الإداري

و رقابة  .الالتزام بالقوانين واللوائح و السياسات التي وضعتها إدارة الشركة التحقق من و التشغيلية في الشركة

                                                           
 . 441انظر علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  1 

  .تقارير مندوب الحسابات المحدد محتوى معايير 2041يونيو  21القرار المؤرخ في من الفصل الثالث من ملحق  44.1النقطة   2 

بوبكر محمد صديق، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية، مذكرة ماستر في تخصص دراسات محاسبية و جبائية معمقة،   3 

 .  40، ص2048-2042جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية 
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ات التي تتعلق بحماية الأصول وضمان دقة وسلامة السجلات المحاسبية ومطابقة تتمثل في الإجراءمحاسبية 
 .انهز وسجلات المؤسسة مع الأصول الموجودة بالفعل في أقسام المؤسسة المختلفة ومخا الأصول المدرجة بدفاتر

ن  وهي مدى أساسيتيالتركيز على نقطتين  في تقييمه لنظام الرقابة الداخلية يجب على محافظ الحسابات      
 نظام الأدلة، نظام التوثيق والإعلام، ،نظام التنظيم :المكونات الأساسية الآتيةاحترام الأشكال الشرعية و القانونية و 

 . 1ة نظام المراقب الموظفين، الوسائل المادية للحماية،
 التالية: مراحل و يتبع المحافظ في سبيل ذلك ال

ا. ثم له )لمكتوبة وغير المكتوبة ) ا للإجراءات المكتوبة وتدوينه لملخصات من خلال جمعهجمع المعلومات: 
تأكد من أنه الفهم والتطابق، أي ي هم النظام المتبع وذلك عن طريق قيامه باختباراتاختبارات الفهم: بالتأكد من ف

إعطاء تقييم أولي  والأولي: وه، بعدهما تأتي مرحلة التقييم وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه للعمليات فهم كل أجزائها
عيوب (اط الضعف و نق (ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات)  مبدئيا لنقاط القوة للرقابة الداخلية باستخراجه
 خلال هذا النوع من الاختبارات المحافظيتأكد اختبارات الاستمرارية: ثم  ).أخطاء وتزوير  يترتب عنها خطر ارتكاب

المتوصل إليها في التقييم الأولي للنظام نقاط قوة فعلا أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة من أن نقاط القوة 
اءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار ولا ر مح لمحافظ الحسابات أن يكون على يقين بأن الإج، و تسودائمة

 . تحمل خللا
ما يقوم الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة بعد الداخلية:التقييم النهائي لنظام الرقابة و آخر مرحلة هي 

اص خمرحلة جمع المعلومات و الحقائق و إجراء الاختبارات يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير  الداخلية، وبعد
يقدر من خلاله صدق التقرير المرسل من قبل الكيان و المعلومات الواردة فيه و ليس حول الإجراءات في حد 

  .2ذاتها
إبراز و وصف نواحي الضعف في نظام الرقابة الداخلية للشركة، ما يلي: و تكمن أهمية هذا التقرير في       

و الأخطاء و أسبابها و المسؤول عنها و آثارها خاصة على التقارير المالية. بالإضافة ة تشاف الأخطار المحاسبياك
مدى ملائمته للأهداف المرجوة، و تقديم اقتراحات و إلى تقديم وجهة نظر محافظ الحسابات في نظام الرقابة و 

توصيات بشأن معالجة سلبيات و نقاط ضعف النظام، و تحديد محافظ الحسابات لدرجة الاعتماد على النظام في 
 عملياته الرقابية و المحاسبية.

ول مدى أي الفني المحايد حمدى فعالية نظام المراقبة الداخلية، نتيجته إبداء الر محافظ الحسابات لتقييم  إن     
مصداقية وسلامة القوائم المالية والمحاسبية، من جهة ولتحسين صورة نظام الرقابة الداخلية من جهة أخرى للوصول 

 و مدى نجاعة المؤسسة و قدرتها على حماية ممتلكاتها.  في الأخير إلى تقديم صورة وفية للمؤسسة
                                                           

دي مرباح، جامعة قاص ر في تخصص تدقيق محاسبي،حشيشي نسرين، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية، مذكرة ماست  1 

 .  60، ص2042-2044ورقلة، السنة الجامعية 

 . 2041يونيو  21من ملحق القرار المؤرخ في من الفصل السابع  1.1النقطة   2 
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 الاستغلال الفرع الثالث: التقرير الخاص باستمرارية
 النسبة للشركةب الاستغلال نشاط بعرقلة الخاص المتعلق التقرير بإنجاز الحسابات مندوب بإلزام المشرع قام      

متى اكشف وقائع أثناء تأدية مهامه الرقابية من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة  مواصلة  حساباتها يراقب التي الهيئة أو
أعاد  و للمهنة، المنظم 85 -58 رقم من القانون  80فقرة  67 المادة في الالتزام هذا على أكد ، كما1الاستغلال
فقرة  86 مادةال في وذلك إرسالها وآجال وأشكال الحسابات مندوب تقارير معايير عن حديثه في خضم به التذكير

 مهوتقدي الخاص التقرير إعداد هذا الحسابات مندوب على يتوجب حيث ، 686 -55 رقم التنفيذي المرسوم من 80
 .يقوم هو باستدعائهاالاستعجال  حالة وفي عادية، غير عامة جمعية أو مقبلة عادية عامة جمعية لأقرب
مع التنويه في هذا الصدد إلى أن المشرع لم يحدد الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة مواصلة      

 6852يونيو  60القانون المنظم للمهنة، لكن في القرار المؤرخ في الاستغلال، لا في القانون التجاري ولا حتى 
طبيعة  وقام بتقسيمها إلى مؤشرات، منها ما هو ذضمن الفصل الثامن دد لمعايير تقارير المندوب ومحتواها محال

خرى، إلى مؤشرات أ بالإضافة، هذا 3 ، ومن هذه المؤشرات ما هو ذات طبيعة عملية2و عدد هذه المؤشرات مالية
لقضائية ية أخرى، الإجراءات اساسقانونية أ التزاماتالمتعلقة برأسمال الشركة أو  الالتزامات احترامتتمثل في عدم 

 .الجارية ضد الكيان التي يمكن أن تكون لها آثار مالية لا يمكن للكيان مواجهتها

يسعى محافظ الحسابات باعتباره العين المتخصصة للمساهمين داخل الشركة و انطلاقا من دوره الرقابي       
داخل شركة المساهمة إلى القيام ببعض الإجراءات الأولية في محاولة لحل المعضلة أو الواقعة المعرقلة لاستمرارية 

 557عيات المساهمين، وهذه الإجراءات ذكرتها المادة الاستغلال، قبل إعداد التقرير و اللجوء إلى استدعاء جم
كل هذه الإجراءات، أو إذا لاحظ المندوب أنه رغم إتباع  احتراملكن في حال عدم ، 4من القانون التجاري  55مكرر
بقيت مواصلة الاستغلال معرقلة، فحينها فقط يقوم هو بنفسه بإعداد تقريره الخاص بشأن هذه  الإجراءاتهذه 
ث و يقوم بتقديمه لأقرب جمعية عامة عادية أما في حالة الاستعجال فيقوم هو بنفسه باستدعاء الجمعية الحواد

                                                           
الموافق 4111ام عربيع الأول 46المؤرخ في  20-42م بالقانون رقالمعدل و المتمم  26-12من القانون التجاري  44مكرر 142انظر المادة   1 

 .10/42/2042، مؤرخة في 14ج.ر، العدد  2042ديسمبر 10

تتمثل في رؤوس الأموال الخاصة السلبية، عدم القدرة على الدفع للدائنين عند الاستحقاق، قروض لأجل ثابت بلغت تاريخ استحقاقها دون   2 

تسديد، اللجوء المبالغ فيه للقروض قصيرة الأجل قصد تمويل الأصول طويلة الأجل، مؤشرات سحب الدعم آفاق حقيقية لتحديد أو إمكانية ال
 رالمالي من طرف المقرضين أو الدائنين، القدرة على التمويل الذاتي غير الكافي والمستمر، النسب المالية الرئيسية غير الإيجابية، خسائ

لقيمة أصول الاستغلال، توقيف سياسة توزيع أرباح الأسهم، عدم القدرة في الحصول على التمويل الاستغلال المكررة أو التدهور المعتبر 
 .من أجل تطوير منتجات جديدة أو استثمارات حيوية أخرى

ة اجتماعيمغادرة المستخدمين الرئيسيين دون استخلافهم، خسارة صفقة مهمة أو إعفاء أو رخصة أو ممول رئيسي، نزاعات تتمثل في    3 
 خطيرة، نقص دائم في الموارد الأولية الضرورية.

في بادئ الأمر أن يطلب توضيحات من القائمين بالإدارة بشأن هذه الوقائع، و في حال انعدام الرد أو كان الرد محافظ الحسابات  ىعل  4 

لس المراقبة المداولة بشأن الوقائع الملاحظة ويتم ناقصا، يطلب من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين باستدعاء مجلس الإدارة أو مج
 استدعاء المندوب لهذه الجلسة.
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إجراء ب العامة، وهذه المرة غير العادية ليطلعها على الوضع ويكون بذلك قام بما فرضه عليه المشرع وهو القيام
 لاتخاذ القرار المناسب. و إعلام المساهمين و تنبيههم بما يحدث داخل الشركة ل 1الإنذار

 المطلب الثاني: التقارير الخاصة الموجهة إلى الجمعية العامة غير العادية

بالنسبة للتقارير الخاصة الموجهة إلى الجمعية العامة غير العادية على غرار التقرير الخاص بتحويل الشركات       
الفرع  ذات الأسهم، نجد أن أهم تقريرين يقوم محافظ الحسابات بإعدادهما هما تقرير حول إصدار قيم منقولة أخرى 

 ) الفرع الثاني (.  الأول( و التقرير الخاص بتعديل رأسمال الشركة ) 

 الفرع الأول: التقرير الخاص بإصدار قيم منقولة أخرى 

ستحقاق دات الاسن، أو سندات بنوعيها، أو من قيم منقولة أخرى مثل اسواء كانت أسهممتنوعة القيم المنقولة       
الحسابات  وتظهر أهمية تقرير مندوب .بالأسهم اكتتاب قسيماتدات استحقاق ذات سنالقابلة للتحويل إلى أسهم، أو 

أو حتى سندات  التفاضل،إصدار الأسهم مع إلغاء حق : خاصة في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا
إلغاء ذات الحق، وذلك ما تضمنه تفصيلا نصوص القرار  الاستحقاق أو المساهمة أو أي قيم منقولة أخرى مع

  .2منه 6.56 النقطةضمن الفصل الثاني عشر ره، السابق ذك 6852يونيو سنة  60المؤرخ في 
: يتضمن تقرير أول وتقرير تكميلي ان فيما يخص عملية إصدار الأوراق المالية،ر مع الإشارة إلى أنه يوجد تقري     

حوصات المنجزة، قرة تتضمن الفالتنظيمية، فو  جملة من المعلومات منها التذكير بالنصوص التشريعية التقرير الأول
المال الواجب  رأس تتحديد سعر الإصدار الخاص بسندا شارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من کيفياتإ

المختصة، استنتاجات مرفقة وعند الاقتضاء بملاحظات  إصدارها مثلما هو مبين في التقرير المنجز من الهيئة
حول الشروط النهائية للإصدار وأنه سيتم  حول كيفيات تحديد سعر الإصدار، الإشارة إلى استحالة إبداء رأي

إصدار تقرير تكميلي عند تحقق الإصدار، يحرر خلاصة حول صدق المعلومات المقدمة بالأرقام المأخوذة من 
حسابات الشركة والواردة في تقرير الجهاز المختص، يقدم ملاحظات لاسيما في حالة نقص المعلومات في تقرير 

  حساب سعر الإصدار أو مبلغه.حول عناصر  صالجهاز المخت
ير من العملية المعلومات المقدمة في تقر  الانتهاءالذي يحرره المندوب عند بينما يقدر التقرير التكميلي،       

مطابقة شكل العملية بالنظر إلى  بين فيما إذا وجدت ملاحظات حوليللجمعية العامة، كما  ختصالجهاز الم

                                                           
1  Laure Siné, Droit Des Sociétés, 3e Ed, Dunod, paris, 2000, P.91. 

دات إصدار القيمة المنقولة أو سن يفياتإذا طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تقوض للهيئة المختصة سلطات تحديد ک" :  2.42 النقطة  2 

ها مالاكتتاب، يتحقق محافظ الحسابات من أن المعلومات الضرورية والكافية قد تم إدراجها في تقرير الهيئة المختصة، ويقدر ما إذا كان تقدي
 د الاقتضاء"المقترحة للمساهمين، وكذا حول أسباب اقتراح الغاء حق التفاضل في الاكتتاب عن عمليةمن شأنه توضيح ال
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لإصدار بالنظر إلى الشروط النهائية ل ية والبيانات المقدمة لها، هذا ويدلي برأيهالتصريح الممنوح من طرف الجمع
ل دات والقيم المنقولة التي تسمح بدخو نحول المبلغ النهائي، وكذا تأثير هذا الإصدار على وضعية أصحاب الس

 .رؤوس الأموال الخاصةبرأس المال المقدر مقارنة 
من إلزام المشرع بإعداد هذين التقريرين هو حماية المساهمين من خلال ضمان الشفافية حول عملية  و الهدف     

إصدار القيم المنقولة بضمان وصول المعلومات اللازمة إلى المساهمين، و أن التقرير واضح بشكل كاف خصوصا 
 انب مراقبة مدى احترام النصوصحول أسباب الإصدار و كيفيات تحديد سعر إصدار هاته القيم المنقولة إلى ج

القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعملية. كما يتأكد من مطابقة شكل العملية مقارنة بالتصريح الممنوح من قبل 
 الجمعية و يبدي ملاحظات بشأن ذالك.

يعتبر من  ذيبصدد إلغاء حق التفاضل أو الأولوية في الاكتتاب التظهر أهمية تقرير مندوب الحسابات كما      
صلاحيات الجمعية العامة غير العادية إذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذالك، كبغية التقليل من مديونيتها و الشروع 

. في هذه الحالة 1في تحويل السندات إلى أسهم أو بهدف جلب فريق من مساهمين جدد بذمم مالية ذات ملاءة
سباب اقتراح إلغاء الحق من طرف الهيئة الإدارية ويتأكد يجب ان يتضمن تقرير مندوب الحسابات تحقيقا حول أ

 من أنه يتطابق مع العملية الخاضعة لمصادقة المساهمين و أنه لا يمس بالمساواة بين المساهمين.  

 الفرع الثاني: التقرير الخاص بتعديل رأسمال الشركة

على هذا فإن محافظ الحسابات ملزم بإعداد ، و يتسم التعديل في رأسمال الشركة إما بالزيادة أو التخفيض      
 تقرير عن كل عملية على حدة تقرير خاص بعملية رفع رأس المال، و تقرير خاص بعملية تخفيض رأس المال.

الزيادة في رأسمالها فلا يتم ذلك إلا إذا سمحت به الجمعية العامة غير العادية، بناء  شركة المساهمة قررتما إذا ف
مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وذلك بإحدى الطرق المتاحة، إما بإضافة قيمة اسمية للأسهم من  على تقرير
إلغاء  -لداعي مصلحة الشركة  -بإصدار أسهم جديدة، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن إرفاقها بشرط  الموجودة أو

اص بإصدار قلناه بصدد التقرير الخ الذي يتطلب مراعاة ما الأفضلية في الاكتتاب بالنسبة للمساهمين القدامى حق
 .2قيم منقولة أخرى 

حتوى ومعايير تقارير لمحدد الم 6852يونيو  60ما جاء به القرار المؤرخ في لمع الإشارة في هذا الشأن        
ر يقوم بمهمتين واحدة تتعلق بتقرير الجهاز المسي مندوب الحسابات، حيث جاء فيه أنه على مندوب الحسابات أن

                                                           
حماية المساهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون الأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة بن ويراد أسماء،   1 

 . 81، ص2041-2048الجامعية 

 .420سابق، ص المرجع العلاوي عبد اللطيف،   2 
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للجمعية  ة المقدمختصيتأكد من أن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المف خرى بإعداد تقرير حول العملية،و أ
عملية رفع رأس المال تشمل المعلومات اللازمة، ومنها على الخصوص مبلغ و أسباب  صالعامة المستدعاة لترخي

 ر.صداکيفيات تحديد سعر الإ الاكتتاب، وكذاإلغاء الحق التفاضلي في  اقتراحرفع الرأسمال المقترح، أسباب 
أما فيما يخص تقريره الموجه للجمعية العامة غير العادية التي لها حق الترخيص برفع رأس المال، فيجب       

أن يتضمن المعلومات التالية على الخصوص، منها التذكير بالنصوص التشريعية والتعليمية المطبقة، فقرة تتضمن 
وخلاصات  الحق التفاضلي للاكتتاب احترامجزة، ولاسيما حول كيفيات تثبيت سعر الإصدار، وحول الفحوصات المن

 . 1تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب الملاحظات حول هذه العملية
ية ، إذ يقتصر دوره فقط بإعداد تقرير حول العملمة العمليةبملاءعلى المندوب التصريح  كما منع المشرع منعا تاما

طرق إلى ملائمة العملية من دونها فهذا من اختصاص الجمعية العامة التي لها الحق بترخيص العملية من دون الت
 دونها.
التي قررت  جاري تال انون قالمن  556والذي تضمنته المادة  ها،تخفيض رأسمال إذا قررت شركة المساهمةأما        

ا لمجلس هتغير العادية، والتي يجوز لها تفويض سلطابالنسبة للزيادة، حيث تقرره الجمعية العامة  نفس الشيء
حسابات ت إبلاغ مندوب الجبه دون المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين، كما أو قيقلس المديرين لتحجالإدارة أو م

 .هذه الجمعية لانعقاديوما السابقة  07بمشروع التخفيض، وذلك خلال 
من الفصل  2.55و  6.55السابق الإشارة إليه، في النقطتين  6852يونيو  60و في هذا أشار القرار الصادر في 

 حارس الشرعية وراعي المساواة بين المساهمينالحادي عشر إلى دور محافظ الحسابات في هذا الشأن بصفته 
أن ن معلى الخصوص  حيث يدرس المندوب ما إذا كانت شروط تخفيض رأس المال تستند إلى القانون، ويتأكد

خفيض لا تنقص مبلغ رأس المال أقل من الحد الأدنى القانوني، إحترام المساواة فيما بين المساهمين، عملية الت
ية هذا ويتضمن تقريره الخاص على الأخص التذكير بالنصوص التشريع و التنظيمية.إحترام جميع الأحكام القانونية 

ح ها حول العملية دون أن ترقى إلى التصريبالمطبقة، والفحوصات المنجزة، وخلاصات تشير إلى ملاحظات أو غيا
 مدى ملائمة عملية تخفيض رأس المال.ب
 
 
 
 

                                                           
 . المحدد لمحتوى تقارير محافظي الحسابات 2041يونيو  21 من الفصل العاشر من القرار الصادر في 1.40النقطة   1 
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 خلاصة الفصل الأول 

الشركة  تولى مراقبة حساباتلكي يقوم محافظ الحسابات بأداء التزامه في حماية المساهمين عليه أن يقوم ب       
 همينمبدأ المساواة بين المسا احتراممدى نية المشاركة أو  ركن هام من الأركان الموضوعية للشركة وهو وكذا مراقبة

 صحة يف التدقيق و وانتظامهافحص صحة الحسابات  في سبيل ذالك يقوم بعدة عمليات إذ يقع على عاتقهو 
جهة  حولها، و يلتزم بالإعلام بنتائج مراقبتها.  كما يلتزم من تقرير العامإعداد و  المسيرين تقرير الواردة المعلومات

لأرباح في اقتسام اها، و مراعاة المساواة التصويت داخلو الجمعيات العمومية  حضورمبدأ المساواة في  أخرى مراعاة
 الخسائر، وحماية أقلية المساهمين.  و تحمل 

مها تلك التقارير التي يلتزم محافظ الحسابات قانونا بتقدي ،ةبالتقارير الخاص كما يحمي المحافظ المساهمين      
لحصر في القانون اعلى سبيل  دة و لدواعي محصورة جاءت موضحةحدفي أوقات مة و خاص ـباتاسفي من

، و لقد درسنا أهم التقارير التي تساهم بشكل كبير في حماية المساهمين 85-58ة القانون المنظم للمهن التجاري أو
ما تكون إ توضيح أهم الموضوعات داخل الشركة التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم عن دراية كافية، وهذه التقاريرو 

 . أو غير العادية موجهة للجمعية العامة العادية
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 الفصل الثاني:

      عن الإخلال بواجب الحمايةالمحافظ مسؤولية               
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 تلحق اءأخط المساهمة شركة داخل المساهمين حماية في بواجبه القيام أثناء الحسابات محافظ يرتكب قد      
 (. الأول المبحث)  مدنيا مساءلته إلى يؤدي مما فيها والمساهمين بالشركة ضررا

 المســاهمة شــركة داخل أخرى  جريمة في يشــارك أو لوحده جريمة الحســابات محافظ يرتكب أن يمكن كما     
 (.  الثاني المبحث)  جزائيا مساءلته إلى يؤدي مما
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 المبحث الأول: المسؤولية المدنية 

أثناء تأدية المهام الملقاة على عاتقه سواء تلك التي تم النص عليها في القانون التجاري أو القانون       
أخطاء تلحق ضررا بالشركة والمساهمين فيها مما يؤدي إلى  محافظ الحسابات المنظم للمهنة قد يرتكب

دئذ للآثار ليتم التعرض بع ،المطلب الأول( ) يتطلب دراسة شروط انعقاد هذه المسؤولية مساءلته مدنيا ذلك ما
 )المطلب الثاني(.المترتبة عن قيامها

 المدنية : شروط انعقاد المسؤوليةالمطلب الأول
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى شروط قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات لا في القانون التجاري       

ولا في أي قانون خاص بهذه المهنة، ولهذا سنعتمد على القواعد العامة الواردة في القانون المدني وهي الخطأ 
 الفرع الثالث(.)  ، والعلاقة السببية)الفرع الثاني(، الضرر )الفرع الأول(

 الفرع الأول: الخطأ
يُعد محافظ الحسابات مسؤولا عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها سواء أكان ممارسة بصفة فردية أم        

ولا يعد مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها القائمون بالإدارة والمسيرون إلا إذا لم يكشف عنها  ،بصفة جماعية 
من القانون التجاري،  50مكرر557في تقريره للجمعية العامة  أو لوكيل الجمهورية بناء على نص المادة 

حسابات بالاستعانة في المتعلق بالمهن الثلاث أعطت الحق لمحافظ ال 58/85من قانون  76وبما أن المادة
إطار شركة مدنية بخبراء مهنيين لحسابه وتحت مسؤوليته ، فيعد إذن بموجب ذلك مسئولا مدنيا إذا ارتكب 

 .1فرد من مجموعته أو أحد أعوانه خطأ نتج عنه المسؤولية المدنية 
توجب قيام المسؤولية المدنية في حق محافظ  عرض الأخطاء الأكثر وقوعا و التيوفيما يلي سوف يتم     

 الحسابات.

 أولا: خطأ محافظ الحسابات فيما يتعلق بمهمة مراقبة الحسابات
ألزم المشرع محافظ الحسابات بفحص صحة الحسابات و انتظامها والتأكد من خلوها من أي غش أو       

على  85-58من قانون  62في المادة المساهمين، وفي هذا الصدد نص المشرع  خطأ قد يضر بالشركة و

ونص  " يشهد أن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة" أنه: 

.وفي ....وتتمثل مهامهم الدائمة.":حيث جاء فيها 0مكرر557أيضا على هذا الالتزام من خلال نص المادة 
                                                           

 .550الرجع السابق، ص  بن جميلة محمد،  1
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  ."مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها 
حيث أن إخلال محافظ الحسابات بهذا الالتزام يتخذ عدة صور فقد يكون إما بالنقص في التقارير       

المطلوبة من محافظ الحسابات أو بالتأخر في اتمام المهام الموكلة له، أو الاكتفاء بالمراقبة السريعة للقوانين 
 .1والسجلات، أو القيام بمراقبة سطحية وبسيطة 

 خطاء المتعلقة بالمصادقة على الحساباتثانيا: الأ
يترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد : تقرير المصادقة  ":  58/85من قانون  67نصت المادة        

بتحفظ أو بدون تحفظ  على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة ،أو عند الاقتضاء رفض 
 ."عند الاقتضاء  حسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة،المصادقة المبرر. تقرير المصادقة على ال

أو  ،ومن أكثر الأخطاء انتشارا في هذه الحالة، المصادقة على صحة وانتظام ميزانية غير صحيحة      
المصادقة على حسابات غير صحيحة بدون تحفظ كما يعتبر خطأ أيضا أن يسكت محافظ الحسابات في 

 وكذا عدم صحة وصرامة المناهج تقريرهم العام عن عدم صحة البيانات المتعلقة بالاحتياطي والاستهلاك،
مال الشركة يحرم من رأس  2/0المحاسبية للشركة، كما أن غياب التنويه في تقريرهم الخاص عن ضياع

، أو أن يسكت عن الحالة المالية الة المالية للشركة واتخاذ القرارالمساهمين من معلومات مهمة مرتبطة بالح
 .2للشركة فيكون بذلك توزيع الأرباح صوريا

 ثالثا: الأخطاء المتعلقة بتقديم المعلومات 
يُطلع محافظ الحسابات الإدارة  "من القانون التجاري الجزائري على أنه:  58مكرر  557نصت المادة     

 أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسب الحالة بما يلي:
 *عمليات المراقبة والتحقيق التي قام بها ومختلف عمليات السير التي أداها.

ل تي يرى ضرورة إحداث تغيرات عليها بتقديم ك*مناصب الموازنة و الوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات ال
 الوثائق. التقيمية المستعملة في إعداد هذهالملاحظات الضرورية حول الطرق 

 *المخالفات والأخطاء التي قد يكتشفها.
*النتائج التي تُسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلاه والخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بالنتائج السنة 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في تخصص دراسات  والممارسة الميدانية، 58/85بسمة ملواح، مسؤوليات محافظ الحسابات على ضوء قانون   1

 .67، ص6857/6852ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح  محاسبية و جبائية معمقة،

مسؤولية مندوب الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في قانون مسؤولية المهنيين، جامعة أبي بكر بلقايد، ، خالدية معيزي يُنظر:   2
 .05ص  ،6856-6855تلمسان، السنة الجامعية 
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 . " المالية السابقة
وصور الخطأ في هذا المجال هو أن يكون خلل في المعلومات المهمة التي يقدمها مندوبو الحسابات      

وعموما إن أي خطأ أو نقص أو عدم دقة في المعلومات التي يقدمها  الخاصة،سواء في تقاريرهم العامة أو 
لى مجلس الإدارة أو إلى مجلس  محافظ الحسابات في تقاريرهم سواء العامة أو الخاصة والموجه للمساهمين وا 
 يالمديرين، هي أخطاء توجب قيام المسؤولية المدنية لهؤلاء لأن المهمة الأسمى التي يلتزمون بها كمهنيين ه

السهر على ضمان المصلحة العامة للشركة والمساهمين ، وكذا التأكد من ضمان حقوق المساواة بين 
 .1على أمور سير الشركة في حدود المهام المسطرة لهم قانونا باطلاعهمالمساهمين وتوفير المعلومات الكفيلة 

 لحسابات والمخالفاترابعا: الأخطاء المتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عن عدم دقة وانتظام ا
يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة  "مكرر من القانون التجاري:  557نصت المادة       

 ." مقبلة المخالفات و الأخطاء التي لاحظوها اثناء ممارسة مهامهم
والمخالفات  الأخطاءفخطأ مندوبي الحسابات في هذه الحالة يتجلى في السكوت أثناء إعداد تقريرهم العام عن 

أو الاستهلاكات أو ما إلى ذلك حتى وان كان سبق له لفت  ،انات المتعلقة إن كان بالاحتياطيالواردة في البي
 .2انتباه مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حول هذه المخالفات والأخطاء والتي سبقت تقديم تقريره

 الفرع الثاني: الضرر
لعل أهم ما يميز المسؤولية المدنية عن غيرها أنها مسؤولية تعويضية فالضرر هو الركن الثاني        

للمسؤولية المدنية، فلا يكفي وفقا للقواعد العامة في القانون المدني أن يقع خطأ بل يجب أن يحدث ضرر 
 . 3والضرر قد يكون ماديا وقد يكون أدبيا يصيب المضرور

مندوبو الحسابات  " من القانون التجاري نصت على: 50مكرر557من المادة  85لفقرة وبالرجوع ل      
مسئولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء أو اللامبالاة التي يكون قد 

اتجاه الكيان ويعد متضامنا ..."أنه  85-58من القانون  25، ونصت المادة " ارتكبوها في ممارسة وظائفهم
م يتضح من المواد السابق ذكرها انه لقيا ." أو اتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون 

 المسؤولية المدنية يجب أن ينتج ضرر عن خطأ محافظ الحسابات فبدون ضرر لا مجال لإثارتها.

                                                           
 .05مرجع السابق، ص ، الخالدية معيزي  1

 .76 ص ،المرجع السابق 2

 م البواقيأ ،جامعة العربي بن المهيدي ، مذكر لنيل الماستر تخصص قانون الأعمال،لمسؤولية المدنية لمحافظ الحساباتا سامية بوعديس، 3
 .76. ص6857/6852كلية الحقوق،
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ضرر فعليا وقابلا للتقييم، أي أن الويقع على عاتق طلب التعويض إثبات الضرر الذي يجب أن يكون      
ذو طبيعة تعويضية إضافة إلى كونه مباشرا، وشخصيا، وأكيد، يمس حقا معينا للشركة أو الغير وبصفة عامة 

 .1الضرر له صفة مادية بحيث يرتب خسارة مالية للشركة أو للغير الذي يتعامل معها
اختصاص الجهة القضائية التي يُرفع أمامها النزاع ولكي لى تقدير الضرر فهو يعد من سبة إأما بالن      

يُمكن للمحكمة الحكم بالتعويض يجب تقييم الضرر الواقع، ومن السهل تقييم الضرر الحاصل نتيجة اختلاسات 
على أموال الشركة فالضرر يقيم حسب قيمة المبلغ، لكن إذا كان الخطأ متمثلا في معلومات فإن تقدير الضرر 

حالة يكون صعبا، وبالتالي يلجأ القضاء إلى إلزام محافظ الحسابات بتسديد الفرق بين الثمن الذي في هذه ال
قراره كتعويض  .2يدفعه المشتري والثمن الحقيقي للسهم كنتيجة للخطأ الذي تسبب فيه وا 

 الفرع الثالث: العلاقة السببية
سببية مباشر بين الخطأ الذي ارتكبه محافظ الركن الثالث لقيام المسؤولية المدنية هو وجود علاقة       

الحسابات والضرر الذي أصاب الشركة أو المساهمين، وعلى هذا الأساس لا تنعقد المسؤولية إلا إذا أثبت 
المدعي وجود علاقة سببية بين الضرر الذي أصابه والخطأ المنسوب لمحافظ الحسابات، ويكفي لذلك إثبات 

 . 3لعناية العادية و السلوك الصحيحأن محافظ الحسابات لم يبذل ا
والملاحظ في العلاقة السببية صعوبة إثباتها حيث يذهب البعض إلى أن صعوبة إثبات هذه العلاقة       

ترجع إلى طبيعة هذه المهنة، فمندوبو الحسابات تقتصر مهمتهم على المراقبة و الإعلام فقط ، كما أنه يحظر 
، وقد يؤدي خطأه إلى عدم السماح للشركة من اكتشاف ما قد يلحق بها من عليهم التدخل في تسيير الشركة 

خسارة وأضرار وذلك من خلال إهماله مثلا للعناية اللازمة التي يجب عليه إتيانها أثناء إعداد تقريره العام أو 
ارير البالغة تقأحد تقاريره الخاصة ، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات أو زيادة رأس مال الشركة أو غيرها من ال

الأهمية ، والتي بناء على ما يرد فيها قد يتخذ القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة قرارات مصيرية فيما 
 .4يتعلق بالحالة المالية للشركة

ولا يمكن لمحافظ الحسابات التخلص من المسؤولية إلا بنفي العلاقة السببية بين الفعل الضار والخطأ       
من المسئولية ونفي العلاقة السببية يتم أساسا بإثبات السبب الأجنبي الذي يشمل القوة القاهرة، وخطأ ليتخلص 
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 .1المضرور، وخطأ الغير
يتعين على الخبير  "على أنه: 85-58من قانون  57من خلال المادة  نص وجدير بالذكر أن المشرع      

عقد تأمين لضمان مسؤوليتهم المدنية التي من الممكن  المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد اكتتاب
 ان يتحملوها اثناء ممارسة مهنتهم.

ج المالية النتائ يضمن عقد التأمين الذي يكتتبه المصف الوطني والغرفة الوطنية والمنظمة الوطنية،      
المشمولة  المعتدون وغيرللمسؤولية المدنية التي يتحملها خبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون 

 ." بعقد التأمين
ن المشرع من خلال إلزامه لمحافظي الحسابات من اكتتاب عقود التأمين من السابقة يتضح أ من نص المادة 

المسؤولية أراد التخفيف من عبئها الملقى على عاتق محافظ الحسابات في حال أخطأ فيكون بذلك لعقد التأمين 
تقضي به المحكمة في حال ثبوت العلاقة السببية بين خطأ محافظ الحسابات  دور في التعويض الذي سوف
 والضرر الذي أصاب المساهم.

 المطلب الثاني: آثار قيام المسؤولية المدنية
سوف يتم مناقشة آثار قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات وما يترتب عنها من نتائج حيث سوف       

رفة ، ومن ثم نعرج إلى مع)الفرع الاول(يتم التطرق إلى أصحاب الحق في مباشرة دعوى المسؤولية المدنية 
الفرع )أي الجهة القضائية المختصة الجهة القضائية المخول لها قانونا الفصل في هذه النوع من القضايا 

 .)الفرع الثالث(وأخيرا نقوم بعرض آثار الدعوى المدنية وطرق انقضائها  الثاني(

 الفرع الأول: أطراف الدعوى المدنية
الدعوى المدنية ضد محافظ الحسابات لا يمكن مباشرتها إلا بوجود أطرافها ونعني المدعي والمدعى        

عليه، فالمدعي الذي له الحق في مقاضاة محافظ الحسابات نتيجة إخلاله بالتزامه هم ثلاث: الشركة، 
 عى عليه فقد يكون شخصالمساهمون، الغير، وهنا نكتفى فقط  بذكر المساهمين دون غيرهم،  أما المد

طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا فمن حق المساهم الذي أصابه ضرر أكيد ومباشر وشخصي أن يرفع 
دعوى تعويض فردية على محافظ الحسابات لأن المساهم يقبل على الاكتتاب في شركة المساهمة استنادا 

، لكن إذا  85/80/5500بتاريخ  على إشهاد محافظ الحسابات وهو الأمر الذي قضت به محكمة باريس
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 .1كان الضرر قد أصاب الشركة بأكملها ففي هذه الحالة لا يحق له رفع دعوى فردية ضد محافظ الحسابات
ومن حيث المبدأ فإن مسؤولية مندوب الحسابات هي مسؤولية شخصية، أي أنه لا يتحمل إلا ما تسبب        

يره إلا فيما يتعلق بمساعديه، فإن كان خطأ هؤلاء ناجم عن اتباع فيه بأفعاله، ولا يكون مسئولا عن أخطاء غ
توجيهاته أو سوء اختياره لهم، فإن مسؤوليته تكون مشددة لأن أهم واجب ملزم به كمندوب حسابات هو 

 .2المحافظة على المصالح العامة للشركة
بات لا تكون إلا في حدود محافظ الحسابات الذي يمارس مهامه في إطار شركة محافظة الحسا اأم      

تنفيذ المهام و العهدات الموكلة إلى الشخص المعنوي فالشخص الطبيعي لا يمكنه أن يمارس في إطار الشركة 
المهنية مهام تخرج عن نطاق التعهدات أو العقود المهنية التي أبرمتها هذه الأخيرة، وفي حال ارتكب أخطاء 

ؤولية شخصية ولا يترتب في ذمة الشركة أي مسؤولية وهو نوع من أثناء أداء مهامه يكون مسئولا عنها مس
 .85-58التشدد جاء به التعديل من القانون 

 الفرع الثاني: الفصل في الدعوى المدنية
قليميا، إما          يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي خولها القانون النظر في دعواه نوعيا وا 

بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص، اذ ان كثير من القضايا تنتهي دون الفصل في الموضوع، 
 .3دعوى ويعود عدم قبولها من حيث الشكل إلى عدم اختصاص الجهة المرفوعة أمامها ال

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى قواعد الاختصاص النوعي فيما يتعلق بدعوى المسؤولية المرفوعة ضد         
محافظ الحسابات لدى شركة المساهمة، ولا غيرها من الشركات سواء في القانون التجاري أو في القانون 

حيث  4امة للتقاضي إذ ينعقد الاختصاص للمحكمةالمنظم للمهنة وبالتالي يبقى المجال مفتوحا أمام القواعد الع
المحكمة هي الجهة القضائية ذات  "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:  26تنص المادة 

 " الإختصاص العام وتتشكل من أقسام
ايا شؤون والعقارية وقض الاجتماعية لاسيما المدنية والتجارية والبحرية و تفصل المحكمة في جميع القضايا،

، وبما أن محافظ الحسابات لا يعتبر تاجرا فإن القضاء المدني هو المختص " الأسرة والتي تختص بها إقليميا
 .5بالنظر في الدعوى 
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كما هو الحال بالنسبة للاختصاص النوعي فإن المشرع أيضا لم ينص على الاختصاص المحلي وبالتالي      
عامة بشأن الدعاوى المرفوعة ضد محافظ الحسابات وبالتالي على المدعي رفع دعواه الرجوع إلى القواعد ال

من قانون  25أمام الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها محافظ الحسابات وهذا ما نصت عليه المادة
تصاصها اخ يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة ": الإجراءات المدنية والإدارية

وفي حالة يكون محافظ الحسابات شخص معنوي فإن القواعد العامة تنص على أنه  " موطن المدعى عليه
ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروع الشركة وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة 

الجهة القضائية التي  أمام الدعاوى ضد شركة،...وفي ": من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 25من المادة 
 ."يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها 

 

 الفرع الثالث: آثار الدعوى المدنية وطرق انقضائها
ثار الناتجة عن مباشرة المساهم لرفع الدعوى المدنية ضد محافظ في هذا الفرع سوف نتطرق الى الآ      

 طرق انقضاء هذه الدعوى.يض وكذلك الحسابات والمطالبة بالتعو 
  أولا: آثار الدعوى المدنية

ينتج عن الدعوى المدنية ضد محافظ الحسابات إما الحكم على المحافظ بثبوت خطئه وبالتالي وجب      
ما القضاء بعدم صحة ما نُسب إليه من أخطاء.   عليه تعويض المساهم المتضرر، وا 

ضرار التي تسبب فيها فإن هذا الأخير يلتزم بما أصدرته المحكمة فإذا ما تم الحكم المحافظ بتعويض الأ      
 "من القانون المدني على أنه :  560ويكون التعويض عن كامل أخطائه الشخصية و في ذلك نصت المادة

، أما " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
فإن المسؤولية  1للشركة أكثر من محافظ للحسابات وارتكبوا أخطاء أثناء أعمال الرقابة التي قاموا بهاإذا كان 

تكون تضامنية بينهم وتوجه الدعوى ضدهم جميعا ويتحملون بالتضامن التعويض المحكوم به للمدعي وفي 
ن متضامنين في التزامهم اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانو  ":  562ذلك نص المشرع من خلال المادة

بالتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام 
 ." بالتعويض

وقبل الحكم بالتعويض لابد من التطرق إلى نقطة مهمة جدا ألا وهي تحديد أساس المسؤولية المدنية       
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يجد أنه نتيجة للنقل الوفي لنص  85فقرة 50مكرر557حص لنص المادةحيث أن المتف لمحافظ الحسابات،
المنظم للشركة في فرنسا، إذ أن هذا القانون جاء ينظم أساس المسؤولية 22/725من القانون  620المادة

المدنية لمحافظي الحسابات، فبعد أن كانت المسؤولية المدنية تقام على أساس أحكام الوكالة في ظل القانون 
نما هي  القديم تغير الأساس باعتبار العلاقة التي تربط محافظي الحسابات بالشركة ليست علاقة تعاقدية وا 

 .1علاقة قانونية حتى ولو سلمنا بأن محافظ الحسابات يعين عن طريق العقد
تأمين لوتجدر الاشارة هنا إلى أن التأمين عن المسؤولية تعلب دور مهما في التعويض فمن خلال عقد ا      

الذي اكتتبه محافظ الحسابات يمكنه التخفيف نوعا من عبئ التعويض الملقى على عاتق محافظ الحسابات 
 وخصوصا وأن كانت مبالغ التعويض مرتفعة نسبيا.

يتم الحكم على محافظ الحسابات بالتعويض فإنه يمكن لهذا الأخير إذا ما لحقته أضرار مادية ذا لم أما إ     
اء متابعته قضائيا وهذا نظرا لأن سمعة محافظ الحسابات محل اعتبار فمحافظ الحسابات الذي أو معنوية جر 

 تمت متابعته قضائيا تتضرر سمعته المهنية.
ثانيا: انقضاء الدعوى المدنية   

       إن دعوى المسؤولية ضد محافظ الحسابات تنقضي عن طريق التقادم أو إذا تنازل أصحاب الحق فيها2.
إنقضاء الدعوى عن طريق التقادم  -أ  

لم ينص المشرع صراحة على مدة التقادم الدعوى المدنية ضد محافظ الحسابات سواء أكان في القانون     
التجاري أو في القانون المنظم للمهنة وعليه وجب الرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن وخلافا لما سبق  فقد نص 

من القانون التجاري  62مكرر  557وذلك من خلال المادة ضد القائمين بالإدارة المشرع على مدة تقادم الدعوى 
تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة  مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات ابتداء  "حيث  تنص : 

كان جناية فان  من تاريخ ارتكاب العمل الضار، او من وقت العلم به اذا اخفي ،غير ان الفعل المرتكب اذا
. "الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات   

وينبغي الإشارة هنا إلى أن بعض الدارسين يرى أنه يمكن تطبيق الأحكام المطبقة على القائمين بالإدارة      
وهي ثلاث سنوات من يوم وقوع الخطأ ، أو من تاريخ الكشف عنه، متى كان هذا الخطأ خفيا سواء كانت 

أحكام تقادم الدعوى المدنية المرفوعة  الدعوى فردية أو جماعية، على خلاف ذلك فإن المشرع الفرنسي قد تناول
المتعلق بالشركات التجارية والتي  5522جويلية 60من قانون 627ضد محافظي الحسابات، بموجب نص المادة
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تحيل  مدة التقادم إلى نص المادة605 من نفس القانون ، وهي المادة التي تحكم مدة التقادم الدعوى المدنية 
 المرفوعة ضد المسيرين1.

انقضاء الدعوى عن طريق التنازل –ب   
الحق الذي تحميه الدعوى وفيما عدا الشق الجنائي المتعلق بالنظام الدعوى منوطة بأصحاب ن مباشرة إ    
ن كان بعد مباشرة الفصل فيها أمام القضاء، يعد انقضاء فمن له الحق في الدعوى  العام، ، له الحق في التنازل وا 

 للدعوى طبقا للقواعد العامة 2.

 المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية 

ة الدور الذي وذلك لخطور  زائيةتترتب على محافظ الحسابات بالإضافة إلى المسؤولية المدنية، المسؤولية الج       
 «:تنص التي 10-01من القانون رقم  26ذلك ما أشار إليه المشرع في المادة  في شركة المساهمة، يضطلع به

 التزامب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيامالخبير المحاسب يتحمل 
 .» قانوني
وهم  أو يشارك فيها مع شخص آخر لوحده حسابات جريمةالمحافظ  يرتكببد أن لا هذه المسؤولية لقيامو      

ية مسؤول) المطلب الأول (، ثم إلى  فاعل أصليك لذلك سيتم التطرق إلى مسؤولية المحافظ ؛ مدراء الشركة
 للمدراء) المطلب الثاني (. المحافظ كشريك 

 المطلب الأول: محافظ الحسابات فاعل أصلي
بالإضافة إلى مسؤولية المحافظ عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون العام أي قانون العقوبات،         

 عن الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة ) الفرع الأول ( و الجرائم المتعلقة بالمهام كغيره من الأشخاص يكون مسؤولا
 الرقابية ) الفرع الثاني (.

 الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة
عينة وط مشر كـان إلا بتـوفر  اا لا يستطيع أن يمارسـها أييإن مهمة محافظي الحسابات مهنة منظمة قانون       

، ومن جهة أخرى 3 كل من يخالف هذه الأحكام يعتبر مرتكبا لمخالفة الممارسة غير القانونية للمهنـة هـذا من جهةو 
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لذلك ، انأحد الضمانات الأساسية لممارسة المهنة هي استقلالية محافظ الحـسابات وعدم وقوعه تحت أي ضغط ك
 . 1جرائمها وأوقع عقوبات على كل من يخالف القوانين وصنفوضع المشرع ضـوابط لهـذه المهنـة 

يعاقـب كـل من  « :منه على 73 المتعلق بمهن المحاسبة الثلاث في المادة 85-58فقد نص القانون        
دج إلى 500.000بطريقة غير شرعية بغرامة مالية تتراوح من ....محافظ الحسابات و....ةيمارس مهن

وفي حالة العود يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة أشهر إلـى سـنة  .دج2.000.000
 .»واحـدة، وبضعف الغرامة 

ومفاد هذه النص أنه لا يمكن ممارسة مهنة محافظ الحـسابات إلا مـن قِــبل أشـخاص طبيعيين ومعنويين مسجلين 
ذا كان الممارس غير  ،85-58 مـن القانون  08مادة في جدول الغرفة مع توفر الشروط المنصوص عليها في ال وا 

ليات التي نص في القيام بالعم استمرلكنه  أو تم شطبهمؤقتـا  مسجل في جدول الغرفة الوطنية أو تم إيقاف تسجيله
ولقد خص المشرع الأشخاص  2المذكورة أعلاه، 52ة في الماد عليهاعليه العقوبات المنصوص  تسلطعليها القانون، 

 و النزاهة.المسجلين في الجدول بممارسـة المهنة حتى يقدم الضمانات اللازمة خاصة الكفاءة 
محافظ  و....ممارسا غير شرعي لمهنة .... « :85-58 من القانون 2/74 المادة  بينما اعتبرت      

أو أية صفة أخرى ت....شركة محافظة حسابا ....كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات ....الحسابات
أن المشرع جعلها من جملة الممارسات غير  رغم. ف»ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسميات 

فضل التطرق لها كجريمة مستقلة ي هإلا أن، 52حالات المادة وبالتالي تدخل ضمن  الشرعية لمهنة محافظ الحسابات
كل من استعمل لقبا متصلا بـمهنة منظمة قانونا   «: من قانون العقوبات التي تـنص 243بناء على نص المادة 

أو شهادة رسـمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي 
دينار أو  5.000 إلى 500 الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من

 .»بإحدى هاتين العقوبتين 
حماية خاصة لمهنة محافظ الحسابات تضمن عدم الاعتداء عليها بأية صورة من بهذا قام المشرع بتخصيص 

 ا.الـصور وتـضمن الثقة لمحترفيه
 باشرتلا يخفى أن مباشـرة أيـة رقابة فعـالة ومحايدة توجب أن يتمتع من يباشرها بالاستقلال في مواجهة مـن و       

لرقابة، من هنا كانت حتمية ضمان الاستقلالية لمحافظ الحسابات في مواجهة الشركة وفي مواجهـة اعليـه هـذه 
 . توافر الحيادية في أدائه لمهمته والتأكيد على انتـفاء أية مصلحة خاصة له تحول دون  مدراءها

                                                           
 . 411، صالمرجع السابقوزاني مليكة،   1
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من القانون التجاري على الشروط القانونيـة اللازمـة لتفـادي الوقوع في عدم الملاءمة  2مكرر 557 قد نصت المادةل
 :مندوبا للحسابات في شركة المساهمة  يعينلا يـجوز أن «  بقولها:

القـائمين بـالإدارة وأعـضاء مجلـس المديرين ومجلس مراقبة الدرجة الرابعة، بـما في ذلك  والأصهار لغاية الأقرباء-5
 .الشركة

رين وأعـضاء مجلس المدي القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين بالإدارة-6
 فسها تملك عشرسمال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نرأ ( 5/58)  أو مجلس المراقبة للشركات التي تـملك عشر

 .رأسمال هذه الشركات ( 5/58) 
ن بات أجرة أو مرتبـا، إما من القائمياالأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحس أزواج-2

 .أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة بالإدارة أو
الذين منحتهم الشركة أجرة بـحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات فـي أجـل خـمس سنوات  الأشخاص-0

 .ابتداء من تاريخ إنـهاء وظائفهم
أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين، في أجل خـمس سنوات  الذين كانوا قائمين بالإدارة أو الأشخاص-7

 . »من تاريخ إنـهاء وظائفهم 
حالات التــنافي والموانـع حيـث يتعرض كل من لا يحترمها إلى متابعة جزائية  85-58ن القانون مكما تض      
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة  «  تنص:من القانون التجـاري والتـي  829 ص المادةنطبقا ل
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يـحتفظ 200.000دج إلى 20.000من 

 .»القانونية  الملائماتبوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم 
بمجرد قبول المحافظ ممارسة المهنة رغم وجود حالات التنـافي القانونية،  ذه الجرائم يتحققالركن المادي لهف     

مارسة فعلية للمهام أو في حالة مواصلة ممارسة المهنة بعد ظهـور حالات التنافي، وذلك حتى ولو لم تكن هناك م
 .مهما كانت المدة التي مورست فيها المخالفة

الركن المعنوي، فيلزم في كل الجرائم طبقا للقواعد العامـة تـوفر القـصد مـن وراء ارتكاب الفعل،  بخصوصأما      
لكن هذا لا يعني أن  فة الذكر أن التصرف المعاقب عليه هـو التـصـرف العـمديالسال 065ت المادة ولـقد نص

نـما يقـصد بـذلك العمـد فـي ممارسة المهنة رغم علم هذا الأخير بوجود حالات  المشرع سيـبحث في نية المحافظ وا 
 ن. التـنافي المنصوص عليها صراحة في القانو 
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 بالمهام الرقابيةالفرع الثاني: الجرائم المتعلقة 
ا، جزائيليه عمحافظ الحسابات، وأي مخالفة لهذه القواعد يعاقب  نظم المشرع القواعد المنظمة لكيفية أداء مهام      

 ومن بين الجرائم التي يمكن أن يرتكبها نذكر:
 أولا: جريمة إعطاء معلومات كاذبة

      : بقولهامنه وذلك  830 المادة في التجاري  القانون  بذلك وتكـفل الجريمة هذه 85-58 القانون  يتضمن لم     
دج أو بإحدى هاتين 500.000دج إلى 20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  «

 .»..، كل مندوب للحـسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركةالعقوبتين فقط

 تصديقأو المعلومات حول وضـع الشركة  هما: إعطاءويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عنصرين       
         ويجب أن يكون هذا الكـذب متعلقـا بمعلومـات دقيقـة وواضحة وليس بتقديرات ومعلومات بالكذب،على حسابات 

 .المسؤولية إذا كان الكذب صادرا من طرف المدراءكما أن المحافظ لا يتحمل ت، أو تخمينات من محافظ الحسابا

ولكي يتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة يكفي توافر القصد الجنائي العام، ويفترض بموجـب ما تفرضه مهام      
محافظ الحسابات من مراقبة علمه بكذب المعلومات دون اشتراط قصد خاص كاتجـاه النية إلى إلحاق الضرر 

 .  1ربالشركة أو بالغي بالمساهمين أو
 ثانيا: جريمة إفشاء السر المهني 

( و أكد عليها 028/6، و المادة 52/6مكرر 557هذه الجنحة منصوص عليها في القانون التجاري ) المادة      
المهني  كتم السر....محافظ الحسابات ..ى.يتعين عل «ها:وذلك بقول ،85-58مـن القانون 55/5المادة المشرع في 

 . 2»مـن قـانون العقوبات 302و 301تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فـي المـادتين
عليها  نص تيالت لاحاالغير  منه فيله أو جزء ر كسالحسابات بإفشاء المادي بقيام محافظ الركن اليتحقق      

ون إفشاء يكأن  ، فلابدللشركات الكبرى بالنسبةخاصة ال الأسرارتي يقوم بها تعد من قبيل ال الأعمالن لأ، القانون 
 لاتقع إ لاتي العمدية الجرائم المن  الأسرارتعد جريمة إفشاء  الإشارة. كماأو  الكتابةقول أو السواء بللغير  سرال

                                                           
 .418بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  1
دج، 5000 إلى دج500من   وبغرامة أشهرستة لى إ شهر من حبسهذه الجريمة بالحسابات في المحافظ  يعاقب 301 المادة نصحسب   2

امة تين وبغرنس إلىأشهر  ثلاثحبس من الخارج يعاقب بالأو جزائريين مقيمين ب أجانب إلىحسابات المحافظ  أدلىإذا 302 وحسب المادة

 .دج1000.0 إلىدج 500من
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لو كان و مدي العير غخطأ ال ولا يكفيإراديا  الإفشاءون يك يجب أن لذلكالمحافظ دى الجنائي لقصد ر البتواف
  .1جسيما

 ثالثا: جريمة عدم الكشف عن الوقائع الإجرامية لوكيل الجمهورية 

لم يتطرق إطلاقا لهذه الجريمـة إلا أن القانون التجاري نـص عليها في المادة  85-58رغم أن القانون      
وعاقب  ،"يطلعون علاوة علـى ذلك، وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها و  ":  6/ 52مكرر715

يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامـة مـن  ": من القانون نفسه بقولها 830ة عليها في نص الماد
 أو الذي لم يكـشف ....دج أو بإحدى هاتين العقوبتـين فقط ، كل مندوب للحسابات500.000دج إلـى 20.000

 ." إلـى وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم بـها

م بها، التي عل ولتحقق هذه الجريمة لابد من توفر الركن المادي وهو عدم إعلام وكيل الجمهورية بالوقائع      
وتقع الجريمة بمجرد عدم الإبلاغ، والركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة هو القصد العام، فلا يكفي أن يدعي 

الثقة في الشركة وعدم إثارة السلوك حولها لتجنبه  بعدم الإبلاغ المحافظة على استهدفمحافظ الحسابات أنه 
 .  2من وراء ذلك إعطاء فرصة للمديرين لتسوية الأمور ابتغىالمصاعب التي يمكن أن تترتب عن ذلك، أو أنه 

  :3لكي تـتوفر الجريمة لابد من وجود وقائع إجرامية لم يتم التبليغ عنها تتمثل فيما يليو       
ي نطاق الشركة محل المراقبة فما يحدث من جرائم عدا ذلك لا يلتزم المحـافظ بالإبلاغ عنه، لأفعال التي تقع فا

واء أكان ذلك س وقت ارتكابهالا يهم في قيام الجريمة ا، كما والمقصود بالشركة هنا مقرها الرئيسي أو أحد فروعه
يستوي أن تكون  . وثـناء مباشرته لهاقبل أم بعد تولي محافظ الحسابات لمهامه في الشركة طالما أنه علم بها أ

الواقعة جريمة تامة أو مجرد شروع في الجريمة طالما أن المشرع يعاقب علـى هذا الشروع، لكن فئة من الفقهاء 
أن  عنها عند حد الشروع على أساس يبلغيقولون بعدم قيام جريمة محافظ الحسابات إذا توقفت الجريمة التـي لم 

 الإجرامية. بلاغ عن الوقائع الإجرامية ولـيس عن الشروع في الوقائع المشرع يجرم عدم الإ
يستوي أن تكون الجريمة من جرائم القانون العام أو من الجرائم الخاصة التـي تـضمنها القـانون التجاري أو  كما

 .  القوانين الخاصة الأخرى 

                                                           
نة سعبيدي هناء، المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات، مذكرة ماستر في القانون الجنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ال 1

 . 26، ص2041/2042الجامعية 
 . 82، صالمرجع السابقمكواز عبد القادر، بو  2
 . 411راجع في الموضوع: بن جميلة محمد، المرجع السابق، ص  3
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 الثاني: مسؤولية المحافظ كشريك للمدراء المطلب

لفاعل وهي افي  الشركة بحيث تشترط صفة خاصـةمدراء شركات المساهمة على جرائم خاصة بتنص قوانين      
ذه الجرائم من ه صفة المدير حتى تقع هذه الجرائم، ويأتي محافظ الحسابات سـلوكا يمثـل مـساهمة تبعية في أي

 : محافظ الحسابات فيهامدراء التي يتصور مساهمة ومن أهم الجرائم الخاصة بال، يكون تسهيلا لهاما  غالبا

 الفرع الأول: جريمة المصادقة على حسابات غير مطابقة للحقيقة
يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى  "من القانون التجاري على هذه الجريمة بقولها:  055/2نصت المادة      

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 688.888دج إلى  68.888خمس سنوات و بغرامة من 
ركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين شرئيس  - 6

    ."غير مطابقة للواقع، للإخفاء حالة الشركة الحقيقية...
 ت المحافظمن بين التزاماات وجداول زنوموا بياناتمن لها  مثبتةالوثائق الو  دقة مراقبة حسابات الشركةتعتبر إذ 

 ا للأصل.تزييفها وعدم مطابقته البيانات إذا تبين له هذه بيان منكل  مصادقة علىلوعليه أن يرفض ا
رغم  المصادقة لىيتو  دماعنحقيقة لل مصادقة على حسابات غير مطابقةالفي  يكاشر محافظ الحسابات  يعتبر     

خداع  يساعد على فعلال، إذ هو بهذا الحسابات عليهابمجرد إمضاء محافظ ، وهي جريمة تقوم علمه بتزييفها
دارة الشركرقيب مباشر على حسن سير عمل لأن هؤلاء ليس لهم من  الشركةتعاملين مع المو  المساهمين ة سوى وا 

 .1هذه الرقابة باعتبارها هيئة مراقبة قانونية 
ذه الحسابات على همحافظ  مجرد إمضاءإلى أن  الفرنسيفقه القضاء و الير من فقه كب قد ذهب قسمو  هذا      

تي تقوم بمجرد الادية لما الجرائمريمة حسب اعتبارهم، هي من الج البيانات المزيقة يثير مسؤوليته الجزائية فهذه
تعاملين مال و ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة دون حاجة إلى حصول النتيجة الإجرامية و هي مغالطة الشركاء

 .الشركةمع 

 فرع الثاني: جريمة توزيع أرباح وهمية على المساهمينال
ركة المساهمة و شرئيس  -5من القانون التجاري بنفس العقوبة بقولها: "  055/6عاقبت عليها المادة       

 قديم قائمةت مساهمين دون الع أرباح صورية على باشرون عمدا توزيي القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين

 . " أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة لجردا
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بتصديقها  حسابات وهمية فيقوم مديرين بإرسالالمع  تواطؤالريمة به الجا في هذيكحسابات شر الون محافظ يك      
 قد حققت أرباحا تكون ساهمين دون أن لموزعت أرباحا على ا الشركةأن  يرهت في تقر المدراء حيث يثب ى غيرال

 المقدرة للمبالغ ديراتهافي تق ات صحيحةانلا تمثل بينية نتيجة ميزا ون تكورية قد لصا الأرباحو حقيقية يمكن توزيعها 
مديونية الشركة و الديون المستحقة  علومات عنالمصوم، أو يخفي بعض لخب اانأو في ج الأصولب انمن ج
 عليها.

تمثل  لاية ناأرباح بعد تقديم ميز  حسابات وتوزيعفيكون محافظ الحسابات شريكا للمدراء من خلال المصادقة على 
 الشركة و لحسابات الحقيقيةصورة اليعطي  لاو تقديم حساب غير حقيقي مع تقرير  الحقيقي للشركةوضع ال

 . 1أو بمقتضى قائمة جرد أو ميزانية أو حساب أرباح و خسائر مغشوشين نشاطها التجاري 
الكذب  عن دائرةو يخرجها  أقواله ليعزز وظيفتهنظرا ل ساباتلحمساهمة بمحافظ االة ركيستعين مدير ش بالتالي

 . و حسابات وهمية و مادية تحمل مزاعم بأعمال خارجية المؤيد الكذبدائرة  المجرد إلى

 الفرع الثالث: الاشتراك في جرائم الإفلاس

شركتي  فيبالإدارة والمديرين أو المصفين قائمين المن القانون التجاري متابعة  208إلى 250جازت المواد أ       
 أيا كان شكلها من أجل ةركشالل المفوضين من قبل ك محدودة، وبوجه عامال ذات المسؤولية ةركشال المساهمة و

التفليس بالتدليس  255التفليس بالتقصير لشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمادة  250 جنحة التفليس ) المادة
 لشركتي المساهمة و ذات المسؤولية المحدودة (.

، لدى محافظ الحسابات للمنع من تبديد الأموال حتى توضع حساباتها إفلاس الشركة م بشهرحكما إن يصدر       
الإفلاس وظروفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ  فليسة تقررا عن أسبابالتلقاضي  أن يقدمويجب على المحافظ 

إخطاره بالتعين. ويقوم بإدارة أموال الشركة والمحافظة عليها ويطلع على جميع دفاتر التفليسة وعليه أن يقوم بقفل 
إعداد تقرير مهنة وقام بأعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها بالتصديق على التقرير الذي يعده، فإذا خالف اعراف ال

 لشهر إفلاس الشركة تحت ستار الشركة لحسابه الخاص أو لحساب مدير الشركة تقوم مسؤوليته الجزائية. 
 788.888دج إلى  588.888يعاقب الفاعلين الأصلين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من        

من نفس القانون على نفس العقوبة بالنسبة  200لمادة من قانون العقوبات (، بينما نصت ا 202دج ) المادة 
 للشركاء في الجريمة حتى و لو لم تكن لهم صفة التاجر.
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 خلاصة الفصل الثاني 
 

من خلال ما سبق يتضح أن إخلال محافظ الحسابات بواجباته المنصوص عليها في القانون التجاري أو في  
فر متابعته من الناحية المدنية والجزائية، فمن الناحية المدنية يتوجب تو القانون المنظم للمهن الثلاث يترتب عليها 

ثلاث شروط لقيام المسؤولية المدنية نصت عليها القواعد العامة في القانون المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة 
نقضي دعوى تالسببية بينها، وهنا يتوجب عليه دفع تعويض عادل للمساهم الذي لحقه ضرر نتيجة لخطأه كما 

 المسؤولية المدنية بالتقادم أو تنازل صاحب الحق.
أو يشارك فيها مع  لوحده حسابات جريمةالمحافظ  يرتكببد أن لا هذه المسؤولية فلقيامأما من الناحية الجزائية 

وط ر شا لا يستطيع أن يمارسـها أي كـان إلا بتـوفر يمهمة محافظي الحسابات مهنة منظمة قانونأن  إذ. شخص
 مرتكبا لمخالفة الممارسة غير القانونية باعتبارهكل من يخالف هذه الأحكام  ، لذالك جرم و عاقب المشرعمعينة

اشتراك بعلى جرائم خاصة  و الضخط عليه. كما نص المشرعاستقلالية محافظ الحـسابات أو متعديا على للمهنـة 
يكون ما  بامن هذه الجرائم غال يمثـل مـساهمة تبعية في أيسـلوكا  فيهايأتي التي الشركة المحافظ في جرائم مدراء 

 فيعاقب عليه. تسهيلا لها
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 خاتمة
و المسائل التي  هو من المواضيع  المساهمة ةفي شرك ينمساهملل محافظ الحسابات إن موضوع حماية      

 الاستثمار. ، باعتباره فرع من فروع حماية رتكتسب أهمية بالغة في وقتنا الحاض
اسعة، و لما يتمتع به مسيرو الشركة و القائمون بإدارتها من سلطات  المدخر بالنظرحماية المساهم و  وتزيد أهمية

لتمكين الشركة من العمل بحرية ومرونة كافية، ما يتماشى مع سرعة النشاط  الأعمال وهذالمبدأ حرية  تطبيقا
قابة و التدخل لابد أن يمنح للمساهمين والذي بموجبه يمكنهم ر ال، لكن و من ناحية أخرى فإن حق الاقتصادي

 في حياة الشركة بما يحقق مصلحتها و بالتالي مصالحهم.التدخل 
الحماية من  هي و ،فإن حماية أخرى لا بد من ضمانها الإداري إضافة إلى حماية المساهم من الجهاز  و     

لقانون الأغلبية ، هذا القانون الذي يترجم الإرادة الجماعية و يضمن  القرارات التي تتخذ داخل الجمعيات العامة وفقا
ي مصلحة الشركة، التي ه لتحقيقانة هامة ضممشاركة أكبر عدد من المساهمين في اتخاذ القرار و هو ما يشكل 

من  ءلهذا القانون يقلب هذه الحماية إلى وسيلة تعسف سوا سيئال الاستعمالمجموع مصالح المساهمين ، لكن 
الأغلبية أو الأقلية و هو ما يمس بمبدأ المساواة بين المساهمين، الذي يعتبر  من أهم المبادئ التي تقوم عليها 

 عليه حماية للمساهمين .  الاعتداءولا يجوز في اي حال من الأحوال  الشركة،
مدى  و الجزائري  تشريعال من خلال هذا العمل، البحث عن وسائل الحماية هاته، التي وفرها ولقد حاولنا     

 .و المبادئ التي تقوم عليها كفايتها و فعاليتها و ملاءمتها لطبيعة شركة المساهمة،
محافظ بحماية  تتعلقإلى توصيات  تقودو الملاحظات  إلى مجموعة من النتائج  خلص هذا البحثو      

 عامة.بصفة  والاستثمار الادخارعلى  خاصة، وبالتشجيعلمساهم بصفة الحسابات ل
 تتجلى حماية محافظ الحسابات للمساهمين في شركة المساهمة في النقاط الآتية: 

التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة و في مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها التدقيق في صحة  -5
الوثائق المرسلة إلى المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الادارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي 

 ةو المصادقة على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازن االمساهمين حول الوضعية المالية للشركة وحساباته
 وصحة ذلك.

يقوم بالاطلاع الدائم على الوثائق ودفاتر الشركة والتحقق من مدى مطابقتها مع قواعد المحاسبة السارية   -6
سابات السنوية قد جاءت مستوفية لجميع الشروط، ويبحث عن مصداقيته هذه المفعول، كما يتأكد من أن الح

الحسابات، ومن اجل صحة وصدق الوثائق المحاسبية يلتزم مندوب الحسابات بمراقبة مدى انتظام الدفاتر 
 التجارية، كما يتأكد من صحة الأرباح أو الخسائر المعلن عنها والتحقق من وجود أرباح قابلة للتوزيع.
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ي المساهمين من المعلومات الخاطئة والغير الصادقة التي يمكن أن يدرجها القائمون بالإدارة في تقاريرهم يق -2
ويلتزم بأن يبدي ملاحظاته إذا كانت المعلومات غير متطابقة مع حساب الاستغلال العام وحسابات الأرباح 

قواعد  من شرعية الحسابات وتطبيق والتزامكذلك يتأكد من خلال فحصه لتقارير القائمين بالإدارة  والميزانية،
ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها، كما يلتزم بجمع ما أمكن من أدلة ليثبت وجود نقص أو تزوير للمعلومات 

 الواردة في التقارير المصفح عنها للمساهمين.
ى هذا التي قد تقضي عل التحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين، لأنه قد تقع مجموعة من الممارسات -0

المبدأ داخل الشركة والتي قد تتضرر منها الأقلية المساهمة وهذا من خلال وقوفه على جميع التصرفات 
والقرارات التي من شأنها المساس بهذا المبدأ، حيث يراقب صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأنه 

ا يمكن له المطالب بصورة من الاخطارات والبيانات التي يتم ارسالهسيتم فيها المصادقة على اهم القرارات لذلك 
الى المساهمين ويراقب مدى احتوائها على المعلومات الضرورية كتاريخ ومكان الانعقاد، كما يسهر مندوب 
الحسابات على التأكد من احترام حق المساهم في التصويت ويتكفل بمراقبة مدى حماية الشركة لحق المساهمين 

 ي الحصول على الارباح.ف
ما توصل  تعد وسيلة لتوصيل أجله، اذالتقارير التي يعدها مندوب الحسابات هي دليل على قيامه بما كلف من  -7

حيث تكشف التقارير العامة المخالفات المرتكبة من قبل القائمين  الاقلية،إليه لمجموع المساهمين بمن فيهم 
لذا  لمساهمين،اتي تتعلق ببعض التصرفات التي قد تؤثر بالسلب على بالإدارة الى جانب التقارير الخاصة ال

 يتكفل بإبداء رأيه حول بعض القرارات نظرا لتمتعه بالخبرة والمهنية في مراقبة الأعمال المحاسبية.
وضع العديد من النصوص القانونية التي تهدف في مجملها إلى حماية المساهمين  و مما يحسب للمشرع أنه    

الحسابات ووضع جزاءات لمخالفتها مثل وجوب إعداد التقارير الخاصة وكذا  المهام لمحافظلال إسناد بعض من خ
إبلاغ وكيل الجمهورية بكل الأفعال الجنحية التي يطلع عليها وكذا المصادقة على التقارير كل هذه الإجراءات لها 

المشرع محافظ الحسابات بالتأمين على المسؤولية  . كما ألزمدور فعال في حماية المساهمين داخل شركة المساهمة
محافظ من جهة وللمساهم المتضرر من خطأ محافظ لفمن شأن عملية التأمين هذه ان توفر حماية مزدوجة ل

 الحسابات من جهة اخرى خصوصا اذا كان مبلغ التعويض ليس بالضخم.  
محافظ الحسابات جاء بصورة سطحية حيث أنه لم غير أن ما يعاب عليه هو أن تنظيمه للمسؤولية المدنية ل    

يفصل في أركانها وخاصة ركن الخطأ فلم يبن ما هي درجات الخطأ، تكييفه، تحديده، ولم يبين شروط الإعفاء من 
حديد تالمسؤولية أو التخفيف أو التشديد. ولم ينص على مدة تقادم دعوى مسؤولية محافظ الحسابات. كما أن 
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مر من شأنه ان يجعله تابعا لهم و هو ما يتنافى مع عمل محافظ أبات من طرف الجمعية تعاب محافظ الحساأ
 الحسابات الذي تتطلب وظيفته اكبر قدر من الاستقلالية.

نوصي في نهاية هذا البحث إلى ضرورة سد الفراغ القانوني والقضائي في مجال حماية محافظ الحسابات      
عية توسيع الحماية الجزائية للمساهمين في الشركة، بتغطية تشري ل بها. إذ يتعينوالمسؤولية المترتبة عند الإخلا

لكل تصرفات الجهاز الإداري التي قد تضر بالمصلحة الجماعية للمساهمين و التي يمكن أن يشترك فيها محافظ 
من طرف محافظ على حقوق المساهمين  الاعتداءالتشديد من العقوبات المقررة على  والحسابات مع المدراء. 

 الحسابات لاسيما حقوقهم المتعلقة بالجمعيات العامة، كحق الإعلام.
إلى ضرورة توفير تكوين قانوني لمحافظي الحسابات وذلك لتسهيل عملهم داخل الشركات التجارية من  كما ننوه

 جهة وحتى تكون نتائج أي خطوة من قِبَلِهم واضحة من حيث أثارها القانونية من جهة أخرى.
التأكيد على ضرورة توفر شروط أخلاقية للالتحاق بممارسة مهنة محافظ الحسابات كون هذه المهمة يجب أن و 

 تُسند إلى أشخاص أكفاء من الناحية الأخلاقية خصوصا وأنها ضرورية لحفظ حقوق الأشخاص. 
فرد في محاولة ترسيخ ثقافة الاستثمار في نفس ال للمساهم،إدراج ما يكفل تحقيق حماية فعالة وقوية كما يتعين 
ساهمة إلى شركات الم الانضمامو  من نقص الثقة ودفعه إلى إنشاءوتخليصه  مخاوفه، وذلك بتبديد الجزائري،

 الحقيقي. الاقتصادي الانفتاح وخوض غمار
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 قائمة المراجع:   
I. باللغة العربية 

 أولا: النصوص القانونية
  المتعلــــــــــق بمهــــــــــن الخبيـــــــــر المحاســــــــــب ومحــــــــــافظ  ،65/82/6858المــــــــــؤرخ فـــــــــي  58/85القـــــــــانون

 .55/85/6858مؤرخة  06عدد ال ج.ر،الحسابات والمحاسب المعتمد، 
  ـــــــــم ـــــــــانون رق ـــــــــي 85/50الق ـــــــــق 5065صـــــــــفر عـــــــــام 50، المـــــــــؤرخ ف ـــــــــر ســـــــــنة 67المواف  6880فبراي

 .2008افريل62مؤرخة في  65والإدارية، ج.ر، العدد المتضمن قانون الإجراءات المدنية 
  المتضـــــمن القــــــانون  5557ســــــبتمبر62الموافـــــق 5257رمضــــــان68المــــــؤرخ فـــــي 70-57الأمـــــر رقـــــم

 .00عددال ج.ر، ،6887سبتمبر68المؤرخ في 80-87المدني، معدل ومتمم بموجب القانون 
  ــــــــم ــــــــي  70-57الأمــــــــر رق ــــــــق 5257رمضــــــــان عــــــــام  68المــــــــؤرخ ف  5557ســــــــبتمبر ســــــــنة62المواف

ربيــــــع الأول 50المــــــؤرخ فــــــي  68-57والمتضــــــمن القــــــانون التجــــــاري المعــــــدل المــــــتمم بالقــــــانون رقــــــم 
 .28/56/6857، مؤرخة في 55ج.ر، العدد  6857ديسمبر 28الموافق 5025عام 

 62الموافــــــــق  5026ادى الثانيــــــــة عــــــــام جمــــــــ 62 فــــــــي مــــــــؤرخ 686-55 التنفيــــــــذي رقــــــــم المرســــــــوم 
، يحـــــدد معـــــايير تقـــــارير محـــــافظ الحســـــابات و أشـــــكال و آجـــــال إرســـــالها، ج.ر، العـــــدد 6855مـــــايو 
 .6855، أول يونيو 28

 معـــــــايير محتـــــــوى  يحـــــــدد ،6852يونيـــــــو60 الموافـــــــق5020شـــــــعبان57فـــــــي المـــــــؤرخ الـــــــوزاري  القـــــــرار 
 .6850 أفريل28 ،60ج.ر، العدد الحسابات، محافظي تقارير

 ثانيا: المؤلفات العامة
 ،المطبوعــــــــــات الجامعيــــــــــة ديــــــــــوان ناديــــــــــة فوضــــــــــيل، شــــــــــركات الأمــــــــــوال فــــــــــي القــــــــــانون الجزائــــــــــري 

 الطبعة الثانية. ،6855الجزائر
 ،الطبعـــــــــة 6885مصــــــــطفى كمــــــــال طــــــــه، الشــــــــركات التجاريـــــــــة دار الفكــــــــر الجــــــــامعي، الإســــــــكندرية

 الأولى.
 معطــــــي ن، حســــــينية شــــــريخ، عــــــن المهــــــن الحــــــرة، مجموعــــــة نصــــــوص تشــــــريعية وتنظيميــــــة،  علــــــي

 ، الطبعة الثانية.6880دار هومه الجزائر 
 ،ــــــوجيز فــــــي النظريــــــة العامــــــة للإلتــــــزام، مصــــــادر الإلتــــــزام دار العلــــــوم للنشــــــر  دربــــــال عبــــــد الــــــرزاق، ال

 .6880، عنابة الجزائر والتوزيع
 مصادر الجزء الأول يط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس ،

 .6888لبنان،  ،الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت الالتزام،
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 ،الطبعـــــــة  منشـــــــورات بغـــــــدادي، شـــــــرح قـــــــانون الاجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة، بربـــــــارة عبـــــــد الرحمـــــــان
 .6885 الثانية

 ذكرات ثالثا: الأطروحات و الم
 الأطروحات  (1

 ــــــف الشــــــركات التجاريــــــة، ،عــــــلاوي عبــــــد اللطيــــــف أطروحــــــة  منــــــدوب الحســــــابات ودوره فــــــي مختل
ـــانون الأعمـــال،ة لنيـــل شـــهاد ـــد، الـــدكتوراه فـــي تخصـــص ق ـــة  تلمســـان، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقاي كلي

 .6855-6852الحقوق,
  بـــــن ويـــــراد أســـــماء، حمايـــــة المســـــاهم فـــــي شـــــركة المســـــاهمة، أطروحـــــة دكتـــــوراه تخصـــــص قـــــانون

 .6855-6852الأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
  ،الـــــدكتوراه  ةأطروحـــــة لنيـــــل شـــــهادبـــــدي فاطمـــــة الزهـــــراء، الرقابـــــة الداخليـــــة فـــــي شـــــركة المســـــاهمة

-6852كليــــــة الحقــــــوق, تلمســــــان، ر بلقايــــــد،جامعــــــة أبــــــو بكــــــ فــــــي تخصــــــص قــــــانون الأعمــــــال،
6855. 

 المذكرات  (2
  مــــذكرة ماجســــتير  لية محــــافظ الحســــابات فــــي مراقبــــة شــــركة المســــاهمة،و بــــن جميلــــة محمــــد، مســــؤ

 .6858/6855قسنطينة, جامعة منتوري، في قانون الأعمال،
  ــــــي ــــــي شــــــركة المســــــاهمة، مــــــذكرة ماجســــــتير ف ــــــدوب الحســــــابات ف ــــــزي، مســــــؤولية من ــــــة معي خالدي

ـــــــة  ـــــــد، تلمســـــــان، الســـــــنة الجامعي ـــــــي بكـــــــر بلقاي ـــــــين، جامعـــــــة أب -6855قـــــــانون مســـــــؤولية المهني
6856. 

  ،مــــــذكرة مــــــزوار فتحــــــي، حمايــــــة المســــــاهم فــــــي شــــــركة المســــــاهمة دراســــــة فــــــي القــــــانون المقــــــارن
-6855عـــــة أبــــي بكـــــر بلقايـــــد، تلمســــان، الســـــنة الجامعيـــــة جامخـــــاص، قــــانون الالماجســــتير فـــــي 

6856. 
 مـــــــذكرة لنيـــــــل  ، دور محـــــــافظ الحســـــــابات فـــــــي مراقبـــــــة شـــــــركة المســـــــاهمة،ربومكـــــــواز عبـــــــد القـــــــاد

ــــــــــد شــــــــــهادة الماســــــــــتر، ــــــــــانون الخــــــــــاص الشــــــــــامل جامعــــــــــة عب ــــــــــرة، تخصــــــــــص الق  الرحمــــــــــان مي
 .6856/6852بجاية،

 مــــذكرة لنيــــل شــــاهدة  نــــور الهــــدى، الرقابــــة علــــى أعمــــال التســــيير فــــي شــــركة المســــاهمة، حرطــــاني
جامعــــــــة الطــــــــاهر مــــــــولاي، ســــــــعيدة كليــــــــة الحقــــــــوق  ،الاجتمــــــــاعيالماســــــــتر، تخصــــــــص قــــــــانون 

6857/6852. 
  بـــــــوبكر محمـــــــد صـــــــديق، دور محـــــــافظ الحســـــــابات فـــــــي تقيـــــــيم نظـــــــام الرقابـــــــة الداخليـــــــة، مـــــــذكرة

ـــــة، ماســـــتر فـــــي تخصـــــص دراســـــات محاســـــبية  ـــــاح، ورقل ـــــة معمقـــــة، جامعـــــة قاصـــــدي مرب و جبائي
 .6852-6857السنة الجامعية 



[48] 
 

  حشيشــــي نســــرين، دور محــــافظ الحســــابات فــــي تقيــــيم نظــــام الرقابــــة الداخليــــة، مــــذكرة ماســــتر فــــي
ــــــــة، الســــــــنة الجامعيــــــــة  -6855تخصــــــــص تــــــــدقيق محاســــــــبي، جامعــــــــة قاصــــــــدي مربــــــــاح، ورقل

6856. 
 والممارســـــة الميدانيـــــة، 58/85ى ضـــــوء قـــــانون بســـــمة ملـــــواح، مســـــؤوليات محـــــافظ الحســـــابات علـــــ 

جامعـــــــة  مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر فـــــــي تخصـــــــص دراســـــــات محاســـــــبية و جبائيـــــــة معمقـــــــة،
 .6857/6852قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

 ،المســـــــؤولية المدنيـــــــة لمحـــــــافظ الحســـــــابات، مـــــــذكر لنيـــــــل الماســـــــتر تخصـــــــص ســـــــامية بوعـــــــديس 
 . 6857/6852كلية الحقوق، ،أم البواقي ،جامعة العربي بن المهيدي قانون الأعمال،

  ـــــة أعمـــــال و تســـــيير شـــــركة المســـــاهمة، مـــــذكرة ـــــي مليكـــــة، دور محـــــافظ الحســـــابات فـــــي مراقب وزان
ـــــدكتور الطـــــاهر مـــــولاي، ســـــعيدة، الســـــنة الجامعيـــــة  ـــــي القـــــانون الاجتمـــــاعي، جامعـــــة ال ماســـــتر ف

6852-6855. 
  ،المســــــؤولية الجزائيــــــة لمحــــــافظ الحســـــابات، مــــــذكرة ماســــــتر فــــــي القــــــانون الجنــــــائي عبيـــــدي هنــــــاء

 .6850/6857للأعمال، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية 
 مقالاتالرابعا: 

 التاســــــع،  والقــــــانون، العـــــدد، محــــــافظ الحســـــابات فـــــي الجزائــــــر، دفـــــاتر السياســـــة يطيطـــــوس فتحـــــ
 .6852جوان 

 رشـــــــيد، مهـــــــام وتقـــــــارير محـــــــافظ الحســـــــابات فـــــــي الجزائـــــــر، مجلـــــــة الاقتصـــــــاد الجديـــــــد،  ســـــــفاحلو
 . 6855-85العدد السادس عشر، المجلد

  ،عبـــــار محمـــــد، المســـــؤولية المدنيـــــة و الجنائيـــــة لمحـــــافظ الحســـــابات، مجلـــــة البشـــــائر الاقتصـــــادية
 . 6857العدد الثاني، ديسمبر 

 ــــــــة لمحــــــــافظ ال ــــــــة البشــــــــائر الاقتصــــــــادية، بوســــــــماحة محمــــــــد، المســــــــؤولية القانوني حســــــــابات، مجل
 .  6855المجلد الثالث، العدد الرابع، ديسمبر 
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